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  "سلح عقلك بالعلم خیر من أن تزین جسدك بالجواهر"

  الذي أنار لنا درب العرب والمعرفة وأعاننا على أداء هذا الواجبالحمد الله 

  .ووفقنا في إنجاز هذا العمل 

  " خان فضیل"أتقدم بأسمى عبارات الشكر والعرفان إلى الأستاذ المشرف 

حو الصواب وتزویدي بالمعلومات النیرة التي الذي طالما كان حریصا على توجیهي ن

  .ساعدتني على إنجاز هذه المذكرة

بالشكر الجزیل لكل من أسهم في تقدیم ید العون لإنجاز هذا البحث كما نتقدم 

  ونخص بالذكر أساتذتنا الكرام الذین أشرفوا على قبول مناقشة هذه المذكرة، 

  .وكل من ساعدني من قریب أو بعید



 
  م االله الرحمن الرحیم بس

  "قل إعلموا فسیرى االله عملكم و رسوله و المؤمنون"
  صدق االله العظیم

ولا تطیب اللحظات إلا ...إلهي لا یطیب اللیل إلا بشكرك و لا یطیب النهار إلا بطاعتك
  .ولا تطیب الجنة إلا برؤیتك االله جل جلاله..إلا بعفوك الآخرةولا تطیب .. بذكرك

سیدنا .. إلى نبي الرحمة و نور العالمین.. و نصح الأمة.. سالة و أدى الأمانةإلى من بلغ الر 
  .محمد صلى االله علیه و سلم

إلى من أجمل أسمى ..إلى من علمني العطاء بدون إنتظار...إلى من كلله االله بالهیبة و الوقار
قد حان قطافها بعد طول إنتظار و ستبقى  أرجو االله أن یمد في عمرك لترى ثمارا..بكل إفتخار

  .والي العزیز..... كلماتك نجوم أهتدي بها الیوم وفي الغدو إلى الأبد
إلى بسمة الحیاة و سر الوجود إلى من كان ...إلى معنى الجدو إلى معنى الحنان و الثقافي 

  .أمي الحبیبة...بلسم جراحي إلى أغلى الحبایبدعائها سر نجاحي و حناني 
ى إخوتي ورفقاء دربي و هذه الحیاة بدونهم لاشیئ معكم أنا و بدونكم أكون مثل أي شیئ في إل

إلى من تطلعتن لنجاحي بنظرات الأمل .. نهایة مشواري أرید أن أشكركم على مواقفكم النبیلة
  .سحنون-أیوب-أمین-خالد: إخوتي

 -إخوتي إسحاق.. اعم الغدالمفعمة بالبراءة و لمحبتكم أزهرت أیامي و تفتحت بر الأوجه  ىإل
مریم، إلى الشمعة التي بوجودها أنارت بیتنا زوجة أخي نسمة إلى الأخوات اللواتي لم تلدهن 

و العطاء إلى ینابیع الصدق الصدق الصافي إلى إلى من تحلو بالإخاء و تمیزوا بالوفاء ...أمي
إلى من كانوا مي على  من معهم سعدت، و برفقتهم في دروب الحیاة و الحلوة و الحزینة سرت

-فریال-إلى من عرفت أحبهم و علموني أن لا أضیعهم صدیقاتي سلمى..طریق النجاح و الخیر
  .جمیلة-مریم-فاقو -ریمة

لى كل من یتذكره قلبي و نسیه قلمي ٕ      وا
  .إلى كل هؤلاء علمي هذا
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  ةـــــمقدم  
سـتقراره وطمأنینتـه  مما ٕ لاشك فیه أن الجریمـة تشـكل إعتـداء علـى حـق المجتمـع فـي أمنـه وا

لبلــوغ هــذا وســكینته ولــذلك یتولــد عنهــا حــق المجتمــع فــي توقیــع العقــاب علــى الجــاني، ووســیلته  
الدعوى الجزائیة المباشرة أمام القضاء الجنائي، والجریمة تتشكل إعتـداء علـى حقـوق الهدف هي 

أ حـــق المتضــرر مـــن التعـــویض عـــن الضـــرر الــذي أصـــابه مـــن جـــراء تلـــك الأفــراد وبالتـــالي ینشـــ
الجریمة ترتكب في حـق أبریـاء لا ذنـب لهـم فـي إقترافهـا، ومـع ذلـك فـإن أغلـب  الجریمة، ذلك أن

تم بشـكل كبیـر فـي معاقبـة الجـاني، وبـذلك ظـل الضـحیة بعیـدا عـن إهتمـام التشریعات لـم تكـن تهـ
  .القوانین، بل وكثر الإهتمام بحقوق المتهم والسهر على حمایتها

أمــا بخصــوص حقــوق الضــحیة فقــد ظهــر الإهتمــام بــه فــي منتصــف القــرن الماضــي الــذي 
ریمـة، وتزامنـا نادى بضـرورة حمایـة حقـوق الضـحیة وتعویضـه عـن الضـرر الـذي أصـابه مـن الج

إهتمامــا  الجنائیــة وأولتــهعلیــه وحمایــة حقوقــه الــذي إهتمــت بــه السیاســة مــع ظهــور علــم المجنــي 
بالغا فلم تعد تتبنى حمایة حقوق المتهم فقط بل أولـت إهتمامـا للضـحیة سـواء كـان المجنـي علیـه 
نفســــه أو مــــن تضــــرر  مــــن الجریمــــة كــــذوي الحقــــوق أو الــــدائنون أوالشــــخص المعنــــوي ویقصــــد 

مــن دفــع علیــه العــدوان علــى حقــه أومصــلحته "بالضــحیة مــن الناحیــة الإصــطلاحیة و القانونیــة 
  ".مباشرة سواء ترتب على ذلك نتیجة ضارة أم لا سواء كان شخصا طبیعیا أو معنویا المحمیة

 ولقـــد حضـــي الإهتمـــام بحقـــوق الضـــحیة النطــــاق الـــداخلي للـــدول و تجـــاوزه إلـــى الصــــعید
، 1990الخــاـرجي فظهـــر فـــي عـــدة مـــؤتمرات دولیـــة منهـــا مـــؤتمر الأمـــم المتحـــدة بالریـــاض عـــام 

 2004شرطة دبي الدولي حول ضحایا الجریمة في مـایو سـنة  المؤتمر العلمي الأول لأكادیمیةو 
للقانون الجنـائي  للجمعیة المصریة الإجرائیة للضحیة، وكذلك المؤتمر الثالث قالذي إهتم بالحقو 

حقــــوق المجنــــي علیــــه فــــي الإجــــراءات الجنائیــــة، وفــــي "والــــذي جــــاء تحــــت عنــــوان  1989عــــام 
ـــادئ الأساســـیة للعدالـــة مـــن أجـــل الإعلانـــات العالمیـــة وأهمهـــا إعـــلان الأمـــم الم تحـــدة بشـــأن المب

ســاءة إســتعمال الســلطة الصــادر فــي  ٕ ، وقــد إنعكــس هــذا 1985دیســمبر  11ضــحایا الجریمــة وا
الإهتمــام علــى العدیــد مــن التشــریعات لاســیما فــي الــدول الغربیــة فقــد تــم تطــویر حقــوق الضــحیة 

ي نظـم حقـوق الضـحیة فـي قـانون الإجرائیة، ومن بین هذه التشـریعات نجـد المشـرع الجزائـري الـذ
أمــام قاضــي الإجــراءات الجزائیــة، ومــن أهــم الحقــوق التــي منهــا إیــاه، الحــق فــي الإدعــاء المــدني 
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یف المباشـر التحقیق في حالة تضرره من جریمة سواء كانت جنایة أو جنحة، ومنح له حق التكل
و جســمانیا أو الضــرر مــادي أبالحضــور فــي جــنح محــددة علــى ســبیل الحصــر، ســواء كــان هــذا 

 أدبیا، كما أعطى له الحق المطالبة بالتعویض ولم یقتصر إهتمامه بحقـوق الضـحیة فـي القـوانین
الجزائیـــة العامـــة فحســـب تعـــداه إلـــى نطـــاق القـــوانین الخاصـــة التـــي تضـــمن للضـــحیة حقـــه فــــي 

  .التعویض
  :أسباب إختیار الموضوع

حقوق الضحیة في الـدعوى العمومیـة نظـرا لعـدم الإهتمـام  البحث عن رغبتنا الملحة فيان 
ـــل المشـــرع وأجهـــزة العدالـــة، ونظـــرا لعـــدم علـــم الضـــحیة بـــالحقوق  ـــه الضـــحیة مـــن قب ـــذي یلاقی ال
الممنوحــة لــه خــلال مســار الــدعوى العمومیــة إرتأینــا أن نســلط الضــوء علیــه لعلمــه بهاتــه الحقــوق 

ـــي یمكـــن أن یلتجـــأ إ ـــي وكـــذلك الجهـــات القضـــائیة الت لیهـــا، و كـــذلك موضـــوع حقـــوق الضـــحیة ف
  .مجالا خصبا خاصة أن الدراسات تكاد تنعدم فیهالدعوى العمومیة یعتبر 

  :أهمیة الموضوع
تتجلـــى الأهمیـــة البالغـــة التـــي یحتلهـــا موضـــوع حقـــوق الضـــحیة فـــي الـــدعوى العمومیـــة فـــي 

ـــوق الواجـــب كفالتهـــا ومنحهـــا للضـــحیة  ـــي قـــانون البحـــث عـــن مـــدى تنظـــیم المشـــرع لأهـــم الحق ف
على إعتبار أن حقوق الضحیة الإجراءات الجزائیة حیث لا یتسع مجال هذه الدراسة تناولها كلیا 

لم یتلقى الدراسة الكافیة في القانون الجزائري و تظهر الأهمیـة أیضـا لكـون هاتـه الدراسـة تسـاعد 
عــن الضــرر  فــي التقلیــل مــن الجریمــة والوقایــة منهــا لأن كفالــة حــق المجنــي علیــه فــي التعــویض

الناجم عن الجریمة یخیب به أمل الجاني من التلذذ و الإنتفاع بثمرة الجریمـة وهـذا یـؤدي بـه فـي 
لزجــر للجــاني والــردع بالنســبة ا والتعــویض یتحقــق بهــاالمســتقبل للإبتعــاد عــن إرتكــاب الجریمــة، 

  .للأخرین
  :أهداف الموضوع

الـــذي منحـــه المشـــرع الجزائـــري یعـــد مـــن الأهـــداف الأساســـیة لهـــذه الدراســـة لمعرفـــة الـــدور 
للضــحیة فــي كافــة مراحــل الــدعوى العمومیــةوتبیان كافــة الحقــوق الممنوحــة للضــحیة إبتــداءا مــن 
مرحلة التحقیق إلى غایة مرحلـة المحاكمـة وهـي المرحلـة التـي یصـبح الحكـم نهائیـا واجـب التنفیـذ 

وهـذا ضـمان لكـي  فیما قضى به من تعویض الضحیة في مالحقه من أضرار عن جـراء الجریمـة
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یســتعید مكانتــه ومركــزه فــي المجتمــع الــذي إهتــز بالإعتــداء علیــه كمــا تهــدف هــذه الدراســة إلــى 
ـــراح الحلـــول المناســـبة والوســـائل والأ قت ٕ ـــوق الضـــحیة وا ـــنقص المتعلـــق بحق ـــة ســـد ال ســـالیب محاول

  .لتحصیل الضحیة عن التعویض
  :منهج الدراسة
فـــي دراســـة هـــذا الموضـــوع علـــى المـــنهج التحلیلـــي الوصـــفي مـــن خـــلال تحلیـــل  وســـنعتمد

النصوص القانونیة المتعلقة بحقوق الضحیة ووصف تلك الحقوق بالإعتماد على ما استقر علیه 
  .الفقه من إجتهادات وقرارات المحكمة العلیا في هذا المجال

  :الصعوبات
لتــي تتعــرض م كفایــة الدراســات ابــین الصــعوبات التــي تعتــرض هــذه الدراســة هــو عــدمــن 

  .لحقوق بصفة مجملة وعدم كثرة المراجع المتخصصة في هذا الموضوع 
  :إشكالیة الموضوع

  :وتثیر المعالجة القانونیة لحقوق الضحیة في الدعوى العمومیة الإشكالیة التالیة
  هل الحمایة التي أحاطها المشرع بالضحیة كافیة للحصول على كافة حقوقه؟

إننـــا قســـمنا هـــذا المبحـــث إلـــى علـــى هاتـــه الإشـــكالیة والإلمـــام بجوانـــب الموضـــوع فللإجابـــة 
فصـلین، تناولنــا فـي الفصــل الأول حقــوق الضـحیة فــي مرحلـة التحقیــق، حیــث ینـدرج تحتــه ثلاثــة 
مباحــث، المبحــث الأول تطرقنــا فیــه إلــى مرحلــة التحریــات الأولیــة، والمبحــث الثــاني أمــام النیابــة 

ي المبحـــث الثالـــث أمـــام قاضـــي التحقیـــق أمـــا الفصـــل الثـــاني فقـــد تناولنـــا فیـــه حقـــوق العامـــة، وفـــ
الضـحیة فــي مرحلــة المحاكمــة والــذي ینقســم بـدوره إلــى ثلاثــة مباحــث، المبحــث الأول تناولنــا فیــه 
ــا فیــه حقــوق الضــحیة خــلال  التكلیــف المباشــر بالحضــور أمــام المحكمــة، والمبحــث الثــاني تناولن

  .صدور الحكمالمبحث الثالث حقوق الضحیة بعد  سیر المحاكمة، وفي
ــائج والتوصــیات ال   تــي تــم وكخلاصــة لهــذا الموضــوع تــم وضــع خاتمــة والتــي تضــمنت جــل النت

  .التوصل إلیها من خلال  دراسة هذا الموضوع
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تحرص الدولة بمختلف أجهزتها على إقرار الأمن والسكینة والوقایة من الجریمة و ضبطها 
  .حال وقوعها ومعاقبة مرتكبیها وهذا من خلال ما تقوم به من نشاط بولیسي عبر جهاز الشرطة

یكتشفون الضحیة و یتعرفون علیها وأحیانا یكتشفون فضباط الشرطة القضائیة قد 
  .الجریمة وهنا أیضا یمكنهم الوصول إلى الحقیقة و بذلك یصلون إلى معرفة الضحیة

ولاشك أن أهمیة الدور الذي تقوم به الضبطیة القضائیة لحمایة حقوق الضحیة و الذي 
ة و قضائیة و إجتماعیة سواء یظهر جلیا من خلال قیامها بوظیفتها ذات الثلاثة أجنحة إداری

ذا كانت أهمیة الدور الذي تقوم به الضبطیة القضائیة في  ٕ كان قبل وقوع الجریمة أم بعدها وا
مرحلة التحقیق التمهیدي تكمن في البحث والتحري عن الجرائم وعن مرتكبیها وجمع المعلومات 

لنیابة العامة بإعتبارها جهة عنها، فإنها من جهة أخرى تقوم بتهیئة ملف القضیة وتقدیمه إلى ا
الإدارة والإشراف على الضبطیة القضائیة لتقدیر مدى إمكان عرضها على جهات التحقیق أو 

 .)1(الحكم بحسب الأحوال

فمرحلة التحقیق تعد عصب هذه الدعوى و جوهرها في كفالة حقوق الضحیة و حمایتها 
  .بات أو النفي المقدمة من هیئة الإتهامكون أن التحقیق یعد وسیلة هامة للتأكد من وسائل الإث

فالغرض من التحقیق هو أولا جمع أدلة الجریمة بطرق موضوعیة و شرعیة، وثانیا تقدیر 
عداد ملف الجریمة إعدادا قانونیا و تقدیمه للمحكمة المختصة، وهذا من اهذه الأدلة و بالتالي 

  )2( .شأنه یعد ضمانة هامة في حمایة حقوق الضحیة و إثباتها

وعلى هذا الأساس إرتئینا تقسیم هذا الفصل إلى ثلاث مباحث، تناولنا في المبحث 
أمام النیابة :حقوق الضحیة في مرحلة التحریات الأولیة، وسنتناول في المبحث الثاني:الأول

  .أمام قاضي التحقیق: العامة، وفي المبحث الثالث

 
                                                

، وفق أخر التعدیلات و أحدث قرارات حمایة حقوق ضحیة الجریمة خلال الدعوى الجزائیة في التشریعسماتي الطیب، ) 1(
  .39، ص2008، الجزائر، مؤسسة البدیع للنشر و الخدمات الإعلامیة، الطبعة الأولىالمحكمة العلیا، 

  .140المرجع نفسه، ص)2(
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  مرحلة التحریات الأولیة : المبحث الأول

من مبدأ التضامن الإجتماعي والإهتمام الإنساني بالضحیة الذي سارت علیه انطلاقا 
لى الدور الذي تضطلع به الضبطیة القضائیة في  ٕ اعلانات حقوق الإنسان الدولیة و الإقلیمیة، وا
حمایة حقوق الضحیة، فإننا سنتطرق في هذا المبحث إلى أهم حقوقها أمام الضبطیة القضائیة 

 حق الضحیة في التبلیغ و الشكوى في المطلب الأول، وحقه في الحمایة وذلك من خلال دراسة

  .والاستعانة بمحامي في المطلب الثاني

  بلیغ و الشكوىتحق الضحیة في ال  :المطلب الأول

یعتبر حق المجني علیه في تقدیم الشكوى في بعض الجرائم من الحقوق ذات الأهمیة 
الجنائیة بعد حقه في تحریك الدعویین الجنائیة و المدنیة الإجرائیة الكبرى في قانون الإجراءات 

  )1( .بالإدعاء المباشر

  معنى البلاغ و الشكوى: الفرع الأول

الإعلام أو نقل نبأ الجریمة إلى مسمع الضبطیة "لقد عرف بعض الفقهاء البلاغ بأنه 
ث فعل ، كما عرفه البعض الأخر بأنه اخطار أو اخبار شخص من شخص عن حدو "القضائیة

مخالف للنظام العام و الأداب العامة أو القانون و اللوائح یستوجب تدخل السلطات المختصة، 
ویقوم بتقدیم البلاغات أي شخص شاهد وقوع الجریمة أو أي مؤسسة عمومیة أو خاصة، وقد 

  )2(یتم الإخبار كتابة أو شفویا أو بالهاتف أو بكل وسائل الإتصال الأخرى

التعبیر الصادر عن المجني علیه إلى أحد مأموري الضبط : الشكوى بأنها ویمكن تعریف 
القضائي أو النیابة العامة لإتخاذ الإجراءات المقررة ضد مرتكب جریمة وقعت علیه شخصیا و 
الشكوى بهذا المعنى تعني إرادة المجني علیه و رغبته في اتخاذ الإجراءات الجنائیة المقررة ضد 

  .التي تعرض لها شخصیا سواء في ماله أم في شرفه أو جسمهمن ارتكب الجریمة 
                                                

نى علیه في الدعوى الجنائیة، دار النهضة العربیة، الطبعة الأولى، القاهرة، محمد حنفي محمود، الحقوق الأساسیة للمج) 1(
  .59، ص2006

  . 41سماتي الطیب، المرجع السابق، ص ) 2(
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وتتفق التشریعات المقارنة التي تأخذ بنظام الشكوى في ایراد علة هذا القید في أنه في 
بعض الجرائم یكون المجني علیه مصلحة أكبر من مصلحة المجتمع في تقدیر مدى جسامة 

تقدیر ملائمة اتخاذ الإجراءات المقررة قانونا  الجریمة التي مسته و أقدر من النیابة العامة على
لهذه الجریمة و أنه الوحید القادر على اتخاذ قراره في ذلك إما بغض الطرق عن هذه الجریمة 
ما بتقدیره أنه من الملائم له رفع الدعوى و اتخاذ الإجراءات المقررة، و یسلم المشرع أن جرائم  ٕ وا

لما فیها من اخلال بالأمن الإجتماعي ، و لكنها في الشكوى ماهي إلا جرائم تمس المجتمع 
نفس الوقت تتأذى بها مصالح المجني علیه و أحیانا أولاده ومن ثم فیجب رضاء ذلك المجني 
علیه عن تحریك الدعوى الجنائیة، كما هو الحال في معظم جرائم الشكوى من جریمة زنا 

ل و الفروع أو أن المجني علیه یرى عدم الزوجیة أو جریمة السرقة بین الأزواج أو بین الأصو 
ملائمة تحریك الدعوى حفاظا على سمعته و اعتباره هو شخصیا و لیس بالنسبة للشخص 
المتهم ففي هذه الجرائم و تلك یغلب المشرع المصلحة الخاصة بالمجني علیه على المصلحة 

النظام الإجتماعي  العامة التي توجب على الدولة اقرار سلطتها في عقاب كل من یخرج على
  )1( .ویرتكب الجریمة

أضف إلى ذلك أن علة الشكوى نجد أصلها من الناحیة الإجرائیة في التخفیف من سلطة 
النیابة العامة المطلقة في تحریك الدعوى الجنائیة ذلك لأن هذا الإستئثار الواضح في 

الى انفرادها التام بحق الإتهام  التشریعات اللاتینیة للنیابة العامة بمقالید الدعوى الجنائیة أدى
وتقلیص دور المجني علیه وصار الأمر مرجعي بین النیابة العامة طلیقة من كل قید فلها أن 
تتخذ ضد الجاني كافة ما تراه من اجراءات جنائیة ولو لم یطلب المجنى علیه ذلك بل حتى ولو 

تهام عاد بهذا النظام إلى النظام كان مضارا من هذه الإجراءات إلا أن لتطور الإجرائي لحق الإ
الإتهامي الفردي و بموجب قیدت حریة النیابة العامة في تحریك الدعوى الجنائیة في بعض 
الجرائم مراعاة لمصالح المجنى علیه، وفي الجرائم التي تمس مصالحه أكثر من مصالح 

  )2(.المجتمع 

                                                
  .61-60المرجع السابق، ص ص  محمد حنفي محمود،) 1(
  .43- 42سماتي الطیب، المرجع السابق، ص ص ) 2(
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ت التي یتقدم بها شخص بأنها تلك الإخبارا: "وقد عرف الأستاذ محمد محدة الشكوى
  ".بالذات هو المجني علیه في الجریمة أو المتضرر منها

یلاحظ أن الفقهاء یهتمون بالتعریف بالبلاغ و الشكوى بالنظر إلى المتهم و بصفة عامة دون 
  .تخصیصه و دون النظر إلى الضحیة و مركزها

ط الشرطة وحسب الأستاذ معراج جدیدي أن الأصل أن یقوم بتقدیم الشكوى لضبا
القضائیة المجني علیه و إن تعذر الأمر  لأي سبب من الأسباب یحل محله أحد أقاربه، ولیس 
هناك مانع من أن یمثله محامي في تقدیم الشكوى، وعلى رجال الضبطیة القضائیة المؤهلین 

  .قبول هذه الشكوى و تسجیلها في دفاتر خاصة

مع الواقع العلمي لكون أن المحامي لا یتأسس  لكن ما ذهب إلیه الأستاذ معراج جدیدي یتنافى
ذا حضر أمام هذه الأخیرة فإنه یظهر بمظهر المجاملة فقط ٕ   )1( .أمام الضبطیة القضائیة وا

  :دور الضبطیة القضائیة في إقرار حق الضحیة في التبلیغ و الشكوى: الفرع الثاني

رطة القضائیة كعمل من یمثل قبول التبلیغ والشكوى من الضحیة التزاما على ضباط الش
یباشر "من قانون الإجراءات الجزائیة بقولها  17أعمال الاستدلال، وهذا ما نصت  علیه المادة 

ویتلقون الشكاوى والبلاغات   13و12ضباط الشرطة القضائیة السلطات الموضحة في المادتین 
  ".و یقومون بجمع الإستدلالات و إجراء التحقیقات الإبتدائیة

ا النص یتعین على الضبطیة القضائیة أن تتلقى ما یقدم إلیها من بلاغات فوفقا لهذ
وشكاوى دون أن یحق لها رفضها بأیة حجة، وذلك حتى ولو تضمن البلاغ أو الشكوى عدم 

  .وجود فعل یشكل جریمة فالمشرع لم یشترط أن یسفر البلاغ أو الشكوى عن الجریمة فعلا

ع على وجوب تبلیغ الجرائم التي تصل إلى علم ومن جهة أخرى تكاد كل القوانین تجم
الأفراد إلى مأمور الضبط القضائي أو النیابة العامة، ولا یشترط شفاهة ، وقد یكون صادرا من 
شخص معلوم أومن شخص مجهول بحیث یمكن للضبطیة القضائیة أن تتلقى هذا البلاغ الذي 

                                                
    .43/44نفس المرجع السابق، ص ص ) 1(
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لضبط الذي تلقى البلاغ أن یمحصه قد یوجهها في البحث والتحري عن الحقیقة وعلى مأمور ا
ویتأكد من صحته لأن البلاغ قد یتضمن حادثا وهمیا لا وجود له أو قد یقصد به ازعاج السلطة 
وبلبلة الأفكار، لأن البلاغ قد یتقدم به شخص و یصور الواقعة تصویرا خاطئا و مخالفا للحقیقة 

  )1( .قصد تحقیق مصلحة معینة یصبو الیها

عمالا لهذا ا ٕ لحق  یقتضي أي یكون التجاء الضحیة إلى السلطات بدون عوائق وا
إجرائیة، أو تكلفة مادیة، و أن تتاح لها الفرصة في التعبیر بكل حریة عن وقائع الشكوى وعن 
مبررات قلقه، وعلى رجال الضبطیة القضائیة مساعدته في استرجاع تفاصیل وقوع الجریمة 

ولا یجوز أن یعامل و كأن لها ضلعا في وقوع  حتى ولو كانت القضیة تافهة في نظرهم،
الجریمة إلا إذا ثبت أنه ساهمت بالفعل في حدوثها، مع عدم إرهاقها في تكرار الحضور للإدلاء 
بشكواها أو طول فترة الإنتظار فیهدر حقها مرتین، الأولى بسبب الجریمة و الثانیة بسبب أجهزة 

  )2( .العدالة الجنائیة

الجریمة الحق في تقدیم شكواهم ضد رجال الضبطیة القضائیة أنفسهم كما أن لضحایا 
إذا وجدوا منهم إهمالا أو تحیزا، ومن حقهم في إبداء ملاحظات على عمل الشرطة فیما یتعلق 
بشكواهم، بل فیما یتعلق بسیاستها العامة، و الواقع أن نصوص القانون لا ترتب في مواجهة 

فض تلقي البلاغات و الشكاوى سوى مسؤولیة إداریة فحسب، ضابط الشرطة القضائیة الذي یر 
فیكون للجهة الإداریة الأعلى حق مجازاة الضابط إداریا إذا ثبت تقصیره في أوائل لمهمة تلقي 

  )3( .الإخطارات و الشكاوى

   

                                                
رسالة ماجستیر،غیر منشورة، معهد الحقوق و العلوم الإداریة،  ،"التحریات الأولیة وعلاقتھا بغیرھا من مھام الضبطیة القضائیة"محمد محدة،  )1(

  . 73، ص1984جامعة قسنطینة، 
الحقوق، جامعة عین شمس، دار رسالة دكتوراه، منشورة، كلیة " الحمایة الجنائیة لحقوق ضحایا الجریمة"أحمد محمد عبد اللطیف الفقي  )2(

  .77، ص2001النهضة العربیة القاهرة، مصر، 
، الطبعة الثانیة، المؤسسة الجامعیة للدراسات و النشر و أصول الإجراءات الجنائیة في التشریع و الفقه و القضاءسلیمان عبد المنعم،  )3(

  .449، ص1990التوزیع، بیروت 



 حقوق الضحیة في مرحلة التحقیق                                                                                              : الفصـل الأول
 

- 6  - 
 

  الاستعانة بمحاميو شهوده في حمایة  الضحیة حق :المطلب الثاني

بشهادته في محیط قضائي، أو على التعاون مع إن مقدرة أي شاهد على الإدلاء 
سلطات إنفاذ القانون في التحقیقات من دون خوف من جراء الترهیب أو الإنتقام عامل أساسي 
في صون حكم القانون، فالشهادة تعد من أدلة الإثبات المهمة في الشرائع و القوانین، وقد قیل 

ي عمود الإثبات فالشاهد هو عین المحكمة لا دلیل على جریمة من دون شهادة، فه"قدیما بأن 
و أذانها، و شهادته أهمیة أثناء التحقیق فیما یتعلق بالبراءة و الإدانة فهم یحتاجون إلى الشعور 
بالأمان لكي یتقدموا و یمدوا ید المساعدة إلى سلطات انفاذ القانون، كما أنهم یحتاجون إلى 

اطون بالحمایة درءا لما قد یتعرضون له من الإطمئنان إلى أنهم سوف یتلقون الدعم و یح
الترهیب و لما قد یقع علیهم من أذى على ید العصابات الإجرامیة في سعیها إلى تنشیط 

، وبذلك سنتناول في هذا  )1( عن التعاون مع السلطات، أو بمعاقبتهم على ذلكلثنیهم  عزیمتهم
وحق  دورها في حسن معاملتهم المطلب دور الضبطیة القضائیة في حمایة شهود الضحیة ثم

  . الضحیة في الاستعانة بمحامي 

  :دور الضبطیة القضائیة في حمایة شهود الضحیة: لفرع الأولا

حجام الشهود عن إما یلاحظ علمیا خلال ممارسة رجال الضبطیة القضائیة مهمتها هو 
الخوف من المجني الإدلاء بالشهادة فقد یرجع إلى عامل الخوف من المجرم و انتقامه، بل و 

علیه و أسرته، ویظهر ذلك في بعض المجتمعات حیث جرت تقالیدها على تحریم الشهادة، 
معتبرة الشاهد كالفاعل سواء، وتنتشر هذه التقالید في المجتمعات الثأریة، كما قد یكون الخوف 

و من المتاعب التي تحدث فیما بعد بسبب شهادته و الخوف من الظهور أمام المحاكم، أ
الخوف من التورط إذا كانوا قد ارتكبوا جرائم بسیطة و یعتقدون أنها ستنكشف حتما لدى 

 )2( .اتصالهم بالضبطیة القضائیة

                                                
، دفاتر "یة لأمن الشهود في التشریعات المغاربیة دراسة في التشریع الجزائري و المغربي و التونسيالحمایة القانون"ماینو جیلالي،  )1(

  .260، ص2016السیاسة و القانون، العدد الرابع عشر، جانفي 
  .09، ص المرجع السابقأحمد عبد اللطیف الفقي،  )2(
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وقد نص قانون العقوبات الجزائري على حمایة الشاهد من المؤثرات التي قد یتعرض 
د أو العطایا أو كل من استعمل الوعو ((و التي جاء فیها على أنه  236لها، و ذلك في المادة 

الهدایا أو الضغط أو التهدید أو التعدي أو مناورة أو التحایل لحمل الغیر على الإدلاء بأقوال أو 
بإقرارات كاذبة أو على اعطاء شهادة كاذبة و ذلك في أیة مادة وفي أیة حالة كانت علیها 

لأفعال أثرها أو لم الإجراءات أو بغرض المطالبة أو الدفاع أمام القضاء، سواء انتجت هذه ا
دینار  100.000إلى  20.000تنتجه، یعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات و بغرامة من 

أو بإحدى هاتین العقوبتین ، ما لم یعتبر الفعل اشتراكا في احدى الجرائم الأشد المنصوص 
  )1( )).235و  233و 232علیها في المواد 

ئیة تطرقت إلى حمایة الشاهد بحد ذاته و لم تتطرق یلاحظ أن نصوص القانون الإجراءات الجزا
  .إلى حمایة شهود الضحیة بصفة خاصة

و إذا كان قانون العقوبات الجزائري قد قرر حمایة خاصة للشاهد على هذا النحو فإن 
هذه الحمایة للشاهد تظل نظریة ما لم تقم الشرطة القضائیة بدورها في محاولة منع هذه 

دون وقوع الإكراه على الشاهد، كما یجب على الشرطة أن تمنع بكل  المؤثرات و الحیلولة
الطرق اتصال الشهود وبالجاني حتى لا یؤثر علیهم و على الشرطة القضائیة أن تحرص على 
عدم الخلط بین الشهود حتى لا یؤثر بعضهم على بعضهم مما یؤدي إلى طمس معالم الحقیقة 

  .التي تسعى العدالة إلیها
من قانون الإجراءات الجزائیة لضباط الشرطة  51وفي هذا الصدد أجازت المادة 

 48لمدة  50القضائیة أن یحتجز تحت الرقابة شخصا أو أكثر ممن أشیر إلیهم في المادة 
التأثیر على الشهود أو إخفاء معالم  كخشیةساعة و ذلك حرصا على مصلحة التحقیق 

   )2( .الجریمة

                                                
  .، المتضمن قانون العقوبات المعدل و المتمم1966نة یونیو س 8الموافق  1386المؤرخ في صفر عام  156-66الأمر رقم  )1(
، 1998، الجزء الثاني، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، مبادئ الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائريأحمد شوقي الشلقاني،  )2(

  .191ص
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شهود أن تأخذ شهادتهم فور سماع أقوالهم، حتى نضمن عدم التأثیر و یستحسن لحمایة ال
  )1(.علیهم

فضباط الشرطة القضائیة یجب أن یسمع أقوال الحاضرین بمكان الواقعة، وكذا سماع أقوال 
الجیران و الخدم و الأقارب و كل من یمكن أن تكون لدیه معلومات تتعلق بالوقائع موضوع 

ووجوب تمحیصها للوقوف على مدى صحتها و مطابقتها الجریمة مع ضبطها في محضر 
  )2(للواقع

  دور الضبطیة القضائیة في حسن معاملة شهود الضحیة: الفرع الثاني

یجب على رجال الضبطیة القضائیة أن یحسنوا معاملة شهود الضحیة  حتى لا یحجموا 
القضائیة عن الشهادة فتضیع حقوق الضحیة، وحسن المعاملة یتطلب من رجال الشرطة 

ملاحظة أن الشاهد أدرك واقعة معینة، و أثناء قیامه بشهادته یعتریه الكثیر من الخوف و 
الإضطراب و القلق النفسي زیادة على ضیاع بعض من وقته وراحته فهو دائما یخضع لنفسیة 

  )3(حساسة یكون فیها على استعداد من عدم الإدلاء بشهادته

ت الضبطیة القضائیة تقوم بمهامها في إطار الإنابة ویجب أن نمیز في حالة ما إذا كان
 140/1القضائیة فهنا یقوم ضابط الشرطة القضائیة بتحلیف الشاهد هذا ما نصت علیه المادة 

یتعین على كل شاهد استدعي لسماع "من قانون الإجراءات الجزائیة و التي جاء فیها على أنه 
  ".حلف الیمین و الإدلاء بشهادتهشهادته أثناء تنفیذ إنابة قضائیة الحضور و 

و تجدر الإشارة إلى أنه لم یحضر الشاهد فإنه یمكن لضابط الشرطة القضائیة بعد 
اخطار القاضي المنیب أن یجبر الشاهد على الحضور بواسطة القوة العمومیة و أن یطبق في 

قوبات وهو ما من قانون الع 97حقه العقوبات المنصوص علیها في الفقرة الثانیة من المادة 
  )4(.من قانون الإجراءات الجزائیة 02فقرة  140نصت علیه المادة 

                                                
  .88، صالمرجع السابقأحمد عبد اللطیف الفقي،  )1(
  .151، ص 1986، دار الشهاب للطباعة و النشر و التوزیع ، باتنة،  الإجراءات الجزائیةشرح قانون بارش سلیمان،  )2(
  .89، ص، المرجع السابقأحمد محمد عبد اللطیف الفقي )3(
  .49، ص المرجع السابقسماتي الطیب،  )4(
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فعلى رجال الضبطیة القضائیة امتصاص هذا التوتر و القلق لدى الشاهد و تهدئته و 
  )1(.ذلك بإحترام أحاسیسه و مشاعره، و إقرار المساواة بین الشهود و عدم التفرقة بینهم

ب وقتا كبیرا فیجب أن یعطى هذا الشخص الراحة الكافیة و إذا كان سماع الشاهد یتطل
، و من جهة أخرى ینبغي على رجل الضبطیة القضائیة أن  )2(لیستجمع كافة معلوماته إن أمكن

یحسن إلى الشاهد إذا كان رجلا مسنا أو امرأة تشعر بالعیاء و ذلك حتى یدلي الشاهد بشهادته 
كرار الحضور أو الإستخفاف به أو التقلیل من شأن وهو یشعر بالإطمئنان مع عدم إجهاده بت

  )3(شهادته فكل ذلك یؤثر على نفسیته، فیكثر للشهادة أو یدلي بها مبتورة

أما بخصوص الأسئلة التي توجه للشاهد فیجب أن یترك لیدلي بكل ما لدیه بدون 
كون مقاطعة، فإذا خرج عن الموضوع فیجب لفت نظره فحسب للعودة إلیه مع وجوب أن ت

الأسئلة متعلقة بالواقعة و أن تحصل طابع التشویق لسماع الشهادة، كما یجب على ضابط 
  )4(الشرطة القضائیة الإلتزام بالأداب و الأخلاق و الترفع عن الكلمات التي تخدش الحیاء

مع العلم أنه لیس هناك ما یلزم الشاهد أو المشتبه فیه بالإمتثال أمام الضبطیة 
استدعائهم یتم في الغالب في صورة طلب حضور یحمله أحد رجال الشرطة، القضائیة، و أن 

كما أنه لا یجوز اللجوء إلى القوة لإجبار الشهود على الحضور أمام الضابط المحقق في مرحلة 
  )5(الإستدلالات

  )6(على أن یذكر في محضر الضبط امتناعهم عن الحضور في حالة حصوله 
وعندما یستمع ضابط الشرطة القضائیة إلى أقوال الشهود یكون ذلك دون تحلیفهم الیمین، و مع 
ذلك فقد راعى القانون حالة الإستعجال التي تبرر ضرورة سرعة كشف الحقیقة فأجاز تحلیف 

                                                
  .89المرجع السابق، صأحمد محمد عبد اللطیف الفقي،  )1(
، 1996، مكتبة دار الثقافة للنشر و التوزیع، الأردن، شرط قانون أصول المحاكمات الجزائیة يمحمد علي عیاد الحلبي، الوسیط ف) 2(

  .366ص
  .90، ص، المرجع السابقأحمد محمد عبد اللطیف الفقي)3(
  .90المرجع نفسه، ص )4(
  .73، ص2001، دار النهضة العربیة، القاهرة، حقوق الإنسان في الضبط القضائيعصام زكریاء عبد العزیز،  )5(
، 2004، الطبعة الأولى، المؤسسة الجامعیة للدراسات و النشر و التوزیع، بیروت، شرح أصول المحاكمات الجزائیةعلي محمد جعفر ،  )6(

  .338ص
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الشهود إذا خیف ألا یستطاع فیما بعد سماع الشهادة بیمین و تبدو حالة الإستعجال إذا كان 
 )1(.مقبلا على سفر بعید، أو كان المجني علیه ، أو الشاهد مشرعا على الوفاة الشاهد

من قانون الإجراءات الجزائیة المصري على أنه  29/02وفي هذا الصدد نصت المادة 
لا یجوز لهم أي مأمور الضبط القضائي تحلیف الشهود أو الخبراء الیمین إلا إذا خیف ألا ((

  )2( ))ادة بیمینیستطاع فیما بعد سماع الشه

من قانون الإجراءات الجزائیة الإتحادي لدولة الإمارات العربیة المتحدة  40كما نصت المادة 
ولا یجوز لهم أي مأموري الضبط القضائي تحلیف الشهود أو الخبراء الیمین إلا ((...على أنه 

  )3( ))إذا خیف ألا یستطاع فیما بعد سماع الشهادة

بالنسبة لقانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، إذ یلاحظ عدم  ولكن الأمر مختلف تماما
وجود هذا الإستثناء و المتعلق بتحلیف الشاهد في حالة ما إذا تبین أنه لا یمكن سماع هذه 
الشهادة فیما بعد و بالخصوص إذا كان الشاهد مقبل على الوفاة أو على سفر بعید، وهذا من 

علیها ولاسیما إذا كانت الشهادة هي الدلیل الوحید على شأنه ضیاع الأدلة وعدم المحافظة 
مسرح الجریمة مما یؤثر سلبا على حقوق الضحیة، و التي یجب أن تكون في صلب اهتمام 
قانون الإجراءات الجزائیة في هذه المرحلة، لذا فإنه من الضروري تدارك هذا النقص في 

  .التعدیلات المقبلة لقانون الإجراءات الجزائیة

ل ما على رجل الشرطة القضائیة في هذا الصدد هو أن یوازن بین الشهادات فك
لإستخلاص الحقیقة دون ضجر أصحابها، فإذا وصل رجل الضبطیة القضائیة إلى هذه الدرجة 
من معاملة الشهود نكون قد كرسنا لضحیة الجریمة حقه في حسن معاملة شهوده فتحصل 

  )4(المادیةضحیة الجریمة على حقوقها المعنویة و 

                                                
  .345، ص1996، الطبعة السابعة، دار النهضة العربیة، القاهرة، مصر، الوسیط في شرح قانون الإجراءات الجنائیةأحمد فتحي سرور،  )1(
  .399، صالمرجع نفسه )2(
-2000، دار النهضة العربیة، القاهرة، الوجیز في شرح قانون الإجراءات الإتحادي لدولة الإمارات العربیة المتحدةمدحت رمضان،  )3(

  .145، ص2001
  .91، صالمرجع السابقأحمد محمد عبد اللطیف الفقي،  )4(
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لشاهد له أهمیة في إظهار مع ملاحظة أنه لا یوجد شاهد متهم و شاهد ضحیة، فسماع شهادة ا
، وعند السعي لإظهار الحقیقة یستفید منها الضحیة لأن المتهم یمكنه القانون من الحقیقة

  .استعمال حق الصمت و الكذب و حتى استعمال الحیل

و تسجیل شهادته حتى تكون هذه الشهادة جدیة كما أنه یمكن أن یؤدي الشاهد الیمین 
  )1(لأنها تستدعي على الوازع الدیني و حتى تكون لها كذلك قیمة قانونیة

 02-15من قانون الإجراءات الجزائیة بموجب الأمر  17 ةعدل المشرع الجزائري الماد
للجمهور  الأولى تتعلق بإمكانیة توجیه نداء: و أضاف فقرتین 2015جویلیة  23المؤرخ في 

قصد الحصول على معلومات أو شهادات قد تفید التحدیات الجاریة، و الثانیة و بعد إذن 
مكتوب من وكیل الجمهوریة أن یطلبوا من وسائل الإعلام نشر إشعارات أو أوصاف أو صور 

   )2(تخص شخصا یجدي البحث عنه أو متابعته

  حامي   حق الضحیة في الاستعانة بم :الفرع الثالث

یعد حق الدفاع الركیزة الجوهریة للمحاكمة المنصفة، یرتبط بأكثر من حق من حقوق 
الدستوریة، فهو حق لازم لتحقیق التوازن المنشود بین الحقوق و الحریات و المصلحة العامة، 

في هذا المنطلق سنتناول  ومن هذا )3(حق الدفاع یعد ضمان أساسي للعدالة احترامولهذا فإن 
یتضمن الإطار الذي بمحامي أمام الضبطیة القضائیة و  الاستعانةحق الضحیة في  الفرع

إلى ضرورة النص  ایضا نتطرق فیهو بمحامي،  الاستعانةالقانوني لحق الضحیة في الدفاع و 
  .بمحامي للضحیة في هذه المرحلة الاستعانةعلى حق الدفاع و 

  :ستعانة بمحاميالإطار القانوني لحق الضحیة في الدفاع و الإ:أولا

انطلاقا من توصیات المؤتمرات الدولیة و المحلیة، وبالنظر إلى ضحیة الجریمة بإعتبارها 
أكثر احتیاجا للحقوق الإنسانیة التي كفلتها المواثیق و الإعلانات الدولیة لكل فرد و بوجه 

                                                
  .51/52، ص ص المرجع السابقسماتي الطیب،  )1(
، 2016، الطبعة الثانیة، دار بلقیس للنشر و التوزیع، الجزائر، الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري و المقارنعبد الرحمان خلفي،  )2(

  .84ص 
  .504، الطبعة الرابعة، دار الشروق، القاهرة، مصر، ص القانون الجنائي الدستوريأحمد فتحي سرور،  )3(
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 خاص من زاویة تأمین حقه في الحیاة، وفي الحریة الشخصیة وفي الدفاع عن مصالحه
ضرورة أن تكون المراعاة الواجبة لحقوق ضحیة الجریمة متوازنة مع حقوق المتهمین في هذه و 

فإنه من الضروري تزوید الضحیة بمحامي أو بمساعدة قانونیة بناء على طلبه و لو ، )1(المرحلة
  )2(كانت الجریمة جنحة

للعدالة ، بل إنه فحق الدفاع من أقدس الحقوق، و إحترام هذا الحق یعتبر ضمانا أساسیا 
لا یتصور عدالة تقوم مع انتهاك حق الدفاع، و احترام هذا الحق یتطلب توفیر عدد من 

  )3(.الضمانات التي تؤكده و تحافظ علیه

كما أن حق الدفاع حق بدیهي لا یقبل الجدل، لأنه لازم للعدالة لزوم البنیان القضائي كله 
في  1996 ، وقد نص الدستور الجزائري لسنة)4(سواء نص علیه القانون فما ذلك إلا لیؤكده

إن الحق في الدفاع معترف به و الدفاع مضمون في القضایا : "على أنه 151 المادة
  )5(".الجزائیة

هذه النصوص المتضمنة لحق الدفاع جاءت عامة دون أن تحدد صراحة حق الإستعانة 
قوانین العادیة إلا أن بعض بالمحامي أثناء مرحلة التحري، وتركت تنظیم هذه المسألة لل

الدساتیر قد نصت صراحة على هذا الحق أثناء القیام ببعض إجراءات التحري مثال ذلك المادة 
من الدستور الیمني، و البعض الأخر من الدساتیر یكفل حمایة حق الدفاع في جمیع  32

من  1فقرة  41 من الدستور السوري و المادة 7فقرة  10مراحل الإجراءات الجزائیة كالمادة 
  .الدستور الصومالي

   

                                                
  . 118، ص المرجع السابقأحمد محمد عبد اللطیف الفقي،  )1(
أیام  ،"دور النیابة العامة في كفالة حقوق المجني علیه في مصر بعنوان حقوق المجني علیه في الإجراءات الجنائیة"البشرى الشوربجي،  )2(

  .609، ص1990، دار النهضة العربیة، القاهرة 1989مارس  12-13
  .740ص  739، ص2000، دار الشروق، الطبعة الثانیة، القاهرة، الحمایة الدستوریة للحقوق و الحریاتأحمد فتحي سرور،  )3(
  .118المرجع السابق، صأحمد محمد عبد اللطیف الفقي ،  )4(
  .1996دیسمبر  08، الصادر بتاریخ 1996من الدستور الجزائري لسنة  151المادة ) 5(
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  ضرورة النص على حق الدفاع و الإستعانة بمحامي للضحیة في هذه المرحلة: ثانیا

إن الوقوف أمام الضبطیة القضائیة ذو طابع رهیب في النفس البشریة إذا كان الشخص 
نفسه حین ضحیة لجریمة معینة، وذلك ما بینته التجارب من إخفاق الإنسان في الدفاع عن 

  .ینفرد بهذا الدفاع

وفي هذا الإطار أصدرت الدنمارك و النرویج و السوید تشریعات تتیح للضحایا للإستفادة من 
الذي یقوم بمساندة عاطفیة في مرحلتي المحاكمة وماقبل " الشخص المساند"خدمات 

تحقیقات ما المحاكمة،ویتحصل على أجرة من الدولة، كما یحق له تمثیل الضحیة فیما یتعلق ب
  )1( 1988قبل المحاكمة وأثنائها وذلك وفقا للتعدیل الذي وقع في السوید وهذا اعتبارا من یولیو 

وجدیر بالتشریع الجزائي الجزائري أن یهتم بحقوق الضحیة أمام الضبطیة القضائیة فیما 
ء الجسدي یتعلق بحق الدفاع و الإستعانة بمحامي لاسیما في الجرائم الخطیرة كحالة الإعتدا

على الضحیة، أین تكون هذه الأخیرة في وضع نفسي متوتر و مضطرب من شأنه أن یؤثر في 
مجریات عملیة البحث و التحدي، و ما یتعلق بالتحقیقات التي تقوم بها الضبطیة  القضائیة 
وبالخصوص مع الضحیة فحضور المحامي سیساعد بشكل كبیر الضحیة في ذكر مجمل 

  )2( .ل الجریمة و كذا تبیان كل ما من شأنه أن یؤدي إلى معرفة الجانيالوقائع و التفاصی

  

  
   

                                                
  .119، صرجع السابقالمأحمد محمد عبد اللطیف الفقي،  )1(
  .54، صالمرجع السابقسماتي الطیب،  )2(
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  أمام النیابة العامة:المبحث الثاني

تستطیع النیابة العامة بإعتبارها المهیمنة على الدعوى الجنائیة أن تقدم حمایة رشیدة 
لحقوق ضحایا الجریمة، فلیس ثمة شك في أن النیابة العامة إذا أحسنت الإشراف على مأموري 
الضبط القضائي ثم التصرف في التحقیق ، فأحسنت تقریر دواعي حفظ الدعوى، و أمعنت 

بأن لا وجه لإقامة الدعوى أو التصرف في المضبوطات ، و عنیت بإعداد  النظر قبل التصرف
أوامر الإحالة و تقاریر الإتهام و قوائم أدلة الإثبات بحیث تكون شاملة ، و تابعت جلسات 

محصت مستندات الدفاع، و إهتمت بمراجعة الأحكام و تنفیذها، و أحسنت التعامل و المحاكمة 
، و سوف نوضح في هذا المبحث أهم حقوق ضحایا )1(بحقوقهم مع ضحایا الجریمة و عرفتهم

  .الجریمة أمام النیابة العامة

مطالب نتناول في المطلب الأول حق المجني علیه في ثلاثة وسنقسم هذا المبحث إلى 
إجراء الوساطة الجزائیة، وفي المطلب الثاني تقدیم شكوى من المجني علیه كإجراء لتحریك 

وفي المطلب الثالث حقوق الضحیة اتجاه التصرفات الصادرة عن النیابة الدعوى العمومیة، 
  .العامة

  ي علیه في إجراء الوساطة الجزائیةحق المجن :المطلب الأول

یتم اللجوء إلى الوساطة الجزائیة تلقائیا من طرف وكیل الجمهوریة، أو بناء على طلب 
ع حد نهائي للإخلال الناتج عن الضحیة أو المشتكي منه، ویترتب على تنفیذ الوساطة وض

  )2( .الجریمة من جهة، وضمان جبر الأضرار التي تصیب الضحیة من جهة ثانیة

     :مفهوم الوساطة الجزائیة: الفرع الأول

الوساطة الجزائیة هي وسیلة لحل النزاعات، والتي تؤسس على فكرة التفاوض بین الجاني 
و المجني علیه على الأثار المترتبة بعد وقوع الجریمة، و التي تقوم على تعویض المجني علیه 

                                                
  .45، ص2003، دار الفجر للنشر و التوزیع، الطبعة الأولى، القاهرة، النیابة العامة و حقوق ضحایا الجریمةأحمد عبد اللطیف الفقي،  )1(
، من اعداد المدیریة العامة للشؤون القضائیة و القانونیة، مدیریة الشؤون الجزائیة و إجراءات "المذكرة الإیضاحیة لقانون الإجراءات ")2(

  . 261العفو، بوزارة العدل منشورة على موقع الإلكتروني لوزارة العدل، ص
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و تأهیل الجناة ، وهي من أهم بدائل الملاحقة القضائیة ، التي تعني بها السیاسة الجزائیة للحد 
  )1(ن ظاهرة التجریم و العقابم

الوساطة بهذا المعنى تقترب من المصالحة في المادة الجزائیة و التي تعد سبب من 
من ق ا ج ، فالدعوى العمومیة  6أسباب انقضاء الدعوى العمومیة كذلك وفقا لنص المادة 

ضاء الدعوى تنقضي بالمصالحة إذا كان القانون یحیزها صراحة، فالمصالحة إذا هي وسیلة لإنق
العمومیة، وهي اتفاق بین مرتكب الفعل الإجرامي و الضحیة، فغالبا ما یكون الضحیة شخص 

د الجاني بدفع تعویض للضحیة، و یشترط إجازتها قانون، و همعنوي، و الهدف منها هو تع
  )2(یترتب عنها بالتبعیة انقضاء الدعوى المدنیة

الإجراءات الجزائیة ، نجد و أن الوساطة الملاحظ و بعد الإطلاع على تعدیل قانون 
بإعتبارها وسیلة بدیلة یحل النزاع الجزائي، اسندها المشرع لوكیل الجمهوریة و أضاف له فصل 

مواد، و بالرجوع لمجمل هذه المواد فإن القانون اقتصر فقط على  9في  37مكرر ضمن المادة 
ا حدد القانون نطاق الوساطة من حیث تحدید أطراف الوساطة، و الجهة المؤهلة لإجراءها، كم

  .الموضوع

یبدو أن قانون الإجراءات الجزائیة المعدل لم یعرف لنا الوساطة، خلافا لقانون حمایة 
إجراء یتم "الطفل ، لكن الفقه عرفها و حسب الدكتور  رامي متولي القاضي أن الوساطة هي 

امة جهة وساطة أو شخص تتوفر فیه قبل تحریك الدعوى الجنائیة، بمقتضاه یخول النیابة الع
شروط خاصة، بموافقة الأطراف الإتصال بالجاني و المجني علیه، و الإلتقاء بهم لتسویة الأثار 
الناجمة عن طائفة من الجرائم التي تتسم ببساطتها أو بوجود علاقات دائمة بین أطرافها و 

جاحها عدم تحریك الدعوى تسعى لتحقیق أهداف محددة نص علیها القانون ، ویترتب على ن
  )3("الجنائیة

                                                
ة مقدمة لنیل  درجة الدكتوراه في ، دراسة مقارنة ، رسال"الوساطة كبدیل عن العقوبة الجنائیة"، رامي متولي عبد الوهاب إبراهیم القاضي )1(

  .1، ص2010الحقوق، كلیة الحقوق ،  جامعة القهرة، 
 ،دار بلقیس للنشر والتوزیع،الجزائر، ،الطبعة الثانیةالاجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري والمقارنعبد الرحمان خلفي،  )2(

  .154،ص2016
  .39، صقالمرجع السابرامي متولي عبد الوهاب القاضي،  )3(
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المتعلق بحمایة الطفل جعل الوساطة  2015جویلیة  15المؤرخ في  12-15غیر أن القانون 
ألیة قانونیة تهدف إلى إبرام اتفاق بین الطفل الجانح، أو ممثله الشرعي من جهة أو بین 

ت و جبر الضرر الذي الضحیة أو ذوي حقوقها من جهة أخرى، و تهدف إلى إنهاء المتابعا
  )1( .تعرضت له الضحیة، ووضع حد لأثار الجریمة

  نطاق الوساطة الجزائیة: الفرع الثاني
  بعد ضبط مفهوم الوساطة من الضروري تحدید نطاقها من حیث الأطراف و الموضوع

  :نطاق الوساطة من حیث الأطراف: أولا
الجمهوریة قبل أي متابعة جزائیة أن مكرر من ق إ ج ، یجوز لوكیل  37جاء في نص المادة 

یقرر بمبادرة منه أو بناء على طلب الضحیة أو المشتكي منه، إجراء وساطة عندما یكون من 
شأنها وضع حد للإخلال الناتج عن جریمة أو جبر الضرر المترتب عنها، وهذه أحكام خاصة 

، فإن الوساطة تتم بناء على بالبالغین، لكن عندما یتعلق الأمر بالجنح التي یرتكبها الأحداث
طلب الطفل أو ممثله الشرعي أو محامي أو تلقائیا من قبل وكیل الجمهوریة، و إذا قرر وكیل 
الجمهوریة اللجوء إلى الوساطة یستدعي الطفل و ممثله الشرعي و الضحیة أو ذوي حقوقها، و 

ائیة فإنه یتعین علیه یستطلع رأي كل منهم، و إذا كانت الوساطة من قبل ضباط الشرطة القض
أن یرفع محضر الوساطة إلى وكیل الجمهوریة لإعتماده و بالتأشیر علیه، وعلیه نستعرض 

  :یلي أشخاص الوساطة فیما

  :الوساطة بمبادرة من وكیل الجمهوریة/ 1

وظیفة إقامة الدعوى الجزائیة الرامیة إلى تسلیط العقوبة على المجرم من صلاحیات الدولة    
ة، و التي تباشرها عن طریق موظف یدعى النائب العام، لكن هناك مجموعة من بصفة عام

الجرائم رغم مساسها بأمن المجتمع وسلامة أفراده، غلب فیها مصلحة الأفراد على المصلحة 
العامة، مراعاة منه الإعتبارات خاصة ، تتعلق بحمایة تماسك الأسرة، وحمایة إقتصاد البلاد، 

                                                
  .100المرجع نفسه، ص)1(
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ات، قید سلطة النیابة العامة من تحریك الدعوى العمومیة بشرط تقدیم ولغیرها من الإعتبار 
  )1(شكوى مسبقة من طرف المعني أو المضرور

إضافة إلى هذا الشرط أن وكیل الجمهوریة یتمتع بسلطة الملائمة في إجراء الوساطة و الذي 
اللجوء ه في كلمة یجوز، ومنه فإن وكیل الجمهوریة له مطلق الحریة في ملائمة فنستش

للوساطة، فلا یجوز للأطراف إجبار النیابة على قبول الوساطة، كما أنه لا یجوز طرح النزاع 
  .للوساطة دون موافقة وكیل الجمهوریة

المتعلق بحمایة الطفل لوكیل الجمهوریة المختص القیام  12-15كما أجاز القانون رقم 
ي جمیع جنح الأحداث بإستثناء منه، وذلك ف 110بإجراءات الوساطة وفقا لأحكام المادة 

الجنایات، یمكن إجراء الوساطة في كل وقت من تاریخ إرتكاب الطفل للمخالفة أو الجنحة قبل 
من القانون المتعلق بحمایة الطفل، یقوم  111تحریك الدعوة العمومیة، وجاء في نص المادة  

، أو أحد ضباط الشرطة وكیل الجمهوریة بإجراء الوساطة بنفسه أو یكلف بذلك أحد مساعدیه
  )2(.القضائیة

  :الوساطة بناء على طلب الضحیة/ 2

تجوز الوساطة كذلك بناء على طلب الضحیة، وهذا الأخیر هو كل شخص أصیب 
بضرر من جریمة، و الضحیة یكون أصیب بضرر مباشرة، أو بصفة غیر مباشرة، فطلب 

تحریك الدعوى العمومیة، وهو الضحیة یقتصر فقط على طلب تعویض مالي حتى و لو بعد 
الذي تثبت له بصفة المضرور، و لا تثبت هذه الصفة إلا لشخص لحقه الضرر من 

وبالتبعیة لا یجوز أن یطلب شخص تعویض عن الضرر ناتج فعل إجرامي لم یكن  )3(.الجریمة
هو ضحیته، أو لم یكن هو من وقع الإعتداء علیه، ومن ثم فإن الشخص الضحیة هو من 

  )4(.ب بالتعویض عن الضرر الناتج عن الفعل الإجراميیطال

                                                
  .45، ص 1992، دون طبعة، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، شروط ممارسة الدعوى المدنیة أمام المحاكم الجزائیةعبد العزیز سعد،  )1(
  .158، 157، صالمرجع السابقعبد الرحمان خلفي،  )2(
  .152، ص2012الطبعة الثانیة، دار الهدى، عین ملیلة، ، محاضرات في الإجراءات الجزائیةعبد الرحمان خلفي،  )3(
  .51، ص ، المرجع السابقعبد العزیز سعد )4(
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فالضحیة إذا یجوز له أن یطلب من وكیل الجمهوریة إجراء الوساطة عندما یكون الفعل 
الإجرامي من بین الأفعال المشمولة بإجراء الوساطة، و إذا كان الفعل خارج نطاق الوساطة من 

  .الوساطةحیث المحل فإن طلب الضحیة مرفوض لعدم مشروعیة 

  الوساطة بطلب من المشتكي منھ  / 3

لیه فعلا عالمشتكي منه هو كل شخص الذي توجه توجه إلیه الضحیة بالشكوى و أسند 
ه أدلة إرتكابه الفعل ضدد یختلط هذا المفهوم مع المشتبه فیه الذي لم تثبت وقإجرامیا 

لجمهوریة و الضحیة،هذا یطلب من وكیل ا أنالإجرامي، فالمشتكي منه بهذا الوصف یجوز له 
قبل و من حیث الزمان یتم مباشرتها  الاجراءات الجزائیةالوساطة في قانون  أطرافمن حیث 

ضاء الدعوى العمومیة و یشرع فیها مباشرة وصول محضر الضبطیة القضائیة غلى مصالح قإن
یدة بها فوكیل الجمهوریة قبالجرائم الم الأمرو تاریخ تسجیل الشكوى عندما یتعلق أالنیابة العامة 
        )1( .مصالحه إلىالوساطة فور وصول المحضر او الشكوى یبادر باجراء 

  :نطاق الوساطة من حیث الموضوع: ثانیا

الوساطة من حیث الموضوع على بعض الجنح المعاقب علیها  قیقتصر نطا
كما تجوز الوساطة في مواد المخالفات خلافا للمشرع الفرنسي الذي  ،الغرامة أوقفبالحبس 

فالتسویة الجنائیة اجازها  القانون في الجنح التي یعاقب ، جنائیةیمیز بین الوساطة و التسویة ال
  .سنوات، وفي المخالفات المرتبطة بها 5یساوي  أوعلیها القانون باقل 

من هذه التسویة بعض الأفعال كجنح  القتل  2رة قالف 41كما استثنى القانون الفرنسي في المادة 
القانون الجزائري ، فأجازها في بعض الجنح التي لا تمس  أماالعمدیة، و الجنح السیاسیة،  غیر

  )2(بالنظام العام

  جراء لتحریك الدعوى العمومیةتقدیم شكوى من المجني علیه كإ :المطلب الثاني

                                                
  .160، المرجع السابق، صالإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري والمقارنعبد الرحمان خلفي،  )1(
  .161المرجع نفسه، ص )2(
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تختص النیابة العامة دون غیرها برفع الدعوى الجنائیة و مباشرتها على جمیع مراحل 
الدعوى المختلفة لانها صاحبة الإختصاص الأصیل في رفع و مباشرة الدعوى الجنائیة عن كل 
جریمة تقع دون ان یرد على سلطتها في هذا الشأن قید أو شرط فالدعوى الجنائیة لا تقام غلا 

لعامة بوصفها ممثل للمجتمع، غیر أن القانون قید حریة النیابة العامة في تحریك من النیابة ا
الدعوى الجنائیة الناشئة عن بعض الجرائم التي تبدو فیها غلبة الصالح العام و ذلك بتعلیق رفع 
هذه الدعوى على شكوى المجني علیه الذي یستطیع أن یقدر ما إذا كان من صالحه إتخاذ 

ضد الجاني ام العدول عنها فإذا تم تقدیم الشكوى استردت النیابة العامة  إجراءات الدعوى
 وبذلك نتناول في هذا )1(حریتها في تحریك الدعوى الجنائیة و مباشرة إجراءات التحقیق حیالها 

المطلب عنصرین أساسیین الأول تقدیم الشكوى من المجني علیه بصفة عامة في جمیع الجرائم 
  .شكوى من المجني علیه في جرائم خاصةو الثاني تقدیم ال

  تقدیم الشكوى من المجني علیھ بصفة عامة في جمیع الجرائم: الأولالفرع 

بلاغ المجني علیه النیابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي بوقوع : یقصد بالشكوى
رائم التي جریمة معینة طالبا تحریك الدعوى الناشئة عنها توصلا إلى معاقبة فاعلها في الج

یتوقف تحریك الدعوى الجنائیة على شكوى ویلاحظ أن رفع الدعوى الجنائیة بالطریق المباشر 
  )2(.أمام المحكمة هو بمثابة شكوى مقدمة إلى الجهة المختصة

ففي بعض الجرائم الشكوى لیس لها أثر مباشر على تحریك الدعوى العمومیة بل إن 
لائمة یمكن ان تأمر بحفظ الشكوى المقدمة من المجني النیابة العامة لما لها من سلطة الم

علیه، فهذا الأخیر یقتصر دوره إلا في تقدیم الشكوى في أغلب الجرائم لكن المشرع استعمل 
من ق إ ج و بذلك الشكوى المقدمة لا تفید بأن  36مصطلح البلاغات و هذا في المادة 

المعني مجني علیه فعلا بل الأمور  الشخص الذي قدمها المجني علیه أي لا تؤدي إلى كون
ن افقد یكون المجني علیه جاني و بالتالي ف ،مرتبطة بالبحث و التحري في الجریمة و الجاني

                                                
، دار العدل للنشر والتوزیع ،الطبعة الاولى، الشكوى كقید عام على حریة النیابة العامة في تحریك الدعوى الجنائیة احمد احمد ابو سعد، )1(

  .9، 8، ص 2005
  .11المرجع نفسه، ص )2(
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مركزه في الوضع غامض، بینما في بعض الحالات المجني علیه له مركز قانوني ثابت بحیث 
  .هو الذي یتحكم في الإجراءات

على نسختین ) كتابة ضبط وكیل الجمهوریة(الجمهوریة تودع الشكوى أمام مكتب وكیل و 
ویوضع علیها تاریخ استقبالها من طرف ) خاتم الوصول(بحیث تختم بختم النیابة العامة یدعى 

و إما أن ترسل عن طریق ،ها في سجل خاص و یمنح لها رقم خاص بهادكاتب الضبط و یقی
السید وكیل الجمهوریة لدى المحكمة الى رسالة المعني سواء كانت رسالة عادیة أو مضمنة 

كیل إلى كتابة ضبط و  هو الذي یقوم بتسلیم الشكوىالحالة برید المحكمة  المختصة ففي هذه
وكیل  أمامدم هذه الشكوى شخصیا قو إما أن ت ر،لى هذا الأخیالجمهوریة لیسلمها فیما بعد ع

ستقبال وكیل الجمهوریة المخصصة لإ الأوقاتو هذا في  بالأمرمن طرف المعني  ةالجمهوری
ما ینشا  سواء كان ذلك كتابة او شفاهة، وبذلك فإنه بعدم تقدیم الشكوى من المجني علیه عادة

لهذا الاخیر من الحقوق كحق الإستفسار عن مصیر هذه الشكوى وهذا في أي وقت ما دامت 
ذلك له حق أن یتقدم یداعها بل أكثر من متعلقة بها كرقم الشكوى و تاریخ إال  له كل المعلومات

بعریضة تتضمن تذكیر للسید وكیل الجمهوریة حول الإجراءات المتخذة بخصوص هذه 
  )1( .الشكوى

   

                                                
  .90، 89، ص المرجع السابقسماتي الطیب، )1(
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  :وى من المجني علیھ في جرائم خاصةتقدیم الشك:الفرع الثاني

یعرف الفقه الشكوى بانها إجراء یباشر من شخص معین وهو المجني علیه، في جرائم 
الجنائیة و  إرادته الصریحة في تحریك الدعوى العمومیة لإثبات المسؤولیةمحددة، ویعبر به عن 

  )1( .توقیع العقوبة القانونیة بالنسبة للمشكو في حقه

 لا للأسف الشدید لم ینظم المشرع الجزائري أحكام الشكوى على خلاف التشریعات الأخر، و
التي تنص عن إنقضاء  6/3في قانون الإجراءات الجزائي وهي المادة نجد إلا مادة واحدة

،وقد  )2(الدعوى العمومیة عن طریق سحب الشكوى إذا كانت هذه الأخیرة شرطا لازما للمتابعة
ورد هذا القید في كل من قانون العقوبات و قانون الإجراءات الجزائیة و بعض القوانین الخاصة 

  :یلي و سنتناول كل نوع على حدى في بند مستقل كما

  العقوباتفي قانون : أولا

لقد حدد المشرع الجزائري عبر النصوص المتناثرة في قانون العقوبات الجرائم المعلقة على    
  :، وهي واردة على سبیل الحصر نوردها على النحو التالي)1(قید الشكوى

من قانون  339سواء زنا الزوج أو زنا الزوجة، و المنصوص علیها بالمادة : جنحة الزنا/ 1
بحیث لا یجوز قانونا تحریك الدعوى العمومیة ضد الزوج الزاني و شریكه إلا بناء العقوبات ، 

  .على شكوى الزوج المضرور، و أن التنازل عن الشكوى یضع حدا للمتابعة

 شي و الأصهار حتى الدرجة الرابعةجنحة السرقة بین الأزواج و الأقارب و الحوا/ 2
وبات ، ولا یجوز كذلك تحریك الدعوى العمومیة من قانون العق 369والمنصوص علیها بالمادة 

  بشأنها إلا بناء على شكوى الشخص المضرور و أن التنازل عن الشكوى یصنع حدا للمتابعة، 

 2015دیسمبر  30المؤرخ في  19-15مع الإشارة أن المشرع الجزائري و بموجب القانون 
المعدلة  369زواج ضمن المادة قد أضاف السرقة بین الأ )3(المتضمن تعدیل قانون العقوبات

                                                
  .289، ص 2007النهضة العربیة، القاهرة، ، دون طبعة، دار ، شرح قانون الإجراءات الجنائیةأسامة عبد االله قاید )1(
  .43، المرجع السابق، ص الحق في الشكوى كقید على المتابعة الجزائیةعبد الرحمان خلفي،  )2(
  .71المتضمن قانون العقوبات ، ج ج عدد  156-66المعدل و المتمم للامر  2015دیسمبر  30المؤرخ في  19-15القانون  )3(
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لا یجوز إتخاذ إجراءات المتابعة الجزائیة بالنسبة للسرقات التي تقع بین " على النحو التالي
من قانون العقوبات التعدیل  368وقد كان المشرع في المادة..." إلا بناء على شكوى... الأزواج

  .لا تعاقب على السرقات بین الأزواج

الأمانة التي تقع بین الأزواج و الأقارب و الحواشي و الأصهار حتى  جنحة النصب و خیانة/3
  من قانون العقوبات 377و  373وهذا ما نصت علیه المادة : الدرجة الرابعة

ع بین الأزواج و الأقارب و الحواشي و الأصهارحتى قجنحة إخفاء أشیاء مسروقة التي ت/ 4
  .من قانون العقوبات 369/2وهذا ما نصت علیه المادة : الدرجة الرابعة

والتي تكتمل أركانها بترك أحد الوالدین بمقر الأسرة لمدة شهرین متتابعین : جنحة ترك الأسرة/ 5
دون إنقطاع، أو الزوج الذي یتخلى عمدا عن زوجته لغیر سبب جدي لمدة شهرین متتالیین، 

الدعوى العمومیة إلا من قانون العقوبات، ولا تحرك  2و 330/1وهذا ما نصت علیه المادة 
  .بناء على شكوى ،وصفح الضحیة یضع حد للمتابعة

بشأن الحالة الثانیة التي كانت  من ق ع 330د عدل المادة قتجدر الإشارة أن المشرع الجزائري 
تتعلق فقط بتخلي الزوج عن زوجته وهي حامل مع علمه بذلك، أما التعدیل الأخیر لقانون 

فقد حذف مسألة المرأة  2015دیسمبر  30المؤرخ في  19-15العقوبات بموجب القانون 
  )1( .الحامل

بنتا لم (خطف قاصرا وتقوم هذه الجنحة إذا قام شخص ب: جنحة خطف و إبعاد القاصر/ 6
أو إبعادها و ذلك بغیر عنف أو تهدید أو تحایل ثم تزوج بها، فلا ) تكمل الثامنة عشر سنة

تتخذ إجراءات المتابعة إلا بناء على شكوى الأشخاص الذین لهم صفة في طلب إبطال الزواج، 
دعون بعدم إلا أن المشرع لم یشر عن تنازل الضحیة هل یضع حد للمتابعة أم لا؟ وهو ما ی

  .من قانون العقوبات 326، ویرد النص على هذه الجریمة في نص بالمادة )2(لكبذالقول 

وتقوم هذه الجریمة على الأب و الأم أو أي شخص أخر لا : جنحة عدم تسلیم محضون/ 7
بحكم قضائي نهائي إلى من له الحق في المطالبة  تهیقوم بتسلیم قاصر قضى في شأن حضان

                                                
  .188، المرجع السابق، صلإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري و المقارناعبد الرحمان خلفي،  )1(
  .344، المرجع السابق، صالحق في الشكوى كقید على المتابعة الجزائیةعبد الرحمان خلفي،  )2(
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مكرر  329من قانون العقوبات، أما نص المادة  328لمنصوص علیها بالمادة وهي الجریمة ا
من قانون العقوبات فتجعل هذه الجریمة لا تحرك إلا بناء على شكوى، و یضع صفح الضحیة 

  .حد للمتابعة

وتكون هذه الجریمة عن طریق إحداث جروح أو إصابات أو : مخالفة الجروح غیر عمدیة/ 8
، وهذا ما أشهرتج عنها عجز كلي عن العمل لمدة لا تتجاوز ثلاثة و ین ،مرض بغیر قصد
من قانون العقوبات، ولا تحرك الدعوى إلا بناء على شكوى الشخص  442/2تنص علیه المادة 

من قانون  5و 442/4المضرور، ویضع التنازل عن الشكوى حدا للمتابعة طبقا لنص المادة 
  .العقوبات

المؤرخ  02-15استحدث تعدیل قانون الإجراءات الجزائیة : التسییر الجرائم المتعلقة بأعمال/ 9
مكرر بشأن عدم جواز تحریك الدعوى العمومیة  6مادة جدیدة تحت رقم  2015جویلیة  23في 

التسییر التي تؤدي  أعمالأو الرأسمال المختلط بشان  رأسمالهاالتي تملك الدولة كل  الاقتصادیة
ضیاع أموال عمومیة أو خاصة إلا بناء على شكوى مسبقة  أوأو تلف  اختلاسإلى سرقة أو 
   )1( .للمؤسسة المنصوص علیها في القانون الاجتماعیةمن الهیئات 

  :في قانون الإجراءات الجزائیة: ثانیا

من ق إ ج على أنه كل واقعة موصوفة بأنها جنحة سواء في  583لقد نصت المادة 
فیه یجوز المتابعة من أجلها و  ارتكبتنظر القانون الجزائري أم في نظر تشریع القطر الذي 

الحكم فیها في الجزائر إذا كان مرتكبها جزائریا ولا یجوز أن تجرى المحاكمة أو یصدر الحكم 
  .ق اج 582نصوص علیها في الفقرة الثانیة من المادة إلا بالشروط الم

وعلاوة على ذلك فلا یجوز أن تجرى المتابعة في حالة ما إذا كانت الجنحة مرتبكة ضد 
بشكوى من الشخص المضرور أو  إخطارهاأحد الأفراد إلا بناء على طلب النیابة العامة بعد 
هذه الجنح لكونها لا تصیب النظام العام ف" ببلاغ من سلطات القطر الذي ارتكبت الجریمة فیه

بأي ضرر داخل الجزائر لذلك لا تجرى المتابعة فیها في الجزائر إلا بعد ورود  الاجتماعي
                                                

  .190، المرجع السابق، صالإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري والمقارنعبد الرحمان خلفي ،  )1(
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شكوى من الشخص المتضرر أو ببلاغ من سلطات القطر الذي ارتكبت فیه الجریمة وهذا طبقا 
نیابة العامة عن طریق أي مصدر أخر ، وبالمقابل فإذا تم تبلیغ ال)1(السالفة الذكر  583للمادة 

من دون تقدیم الشكوى من المتضرر أو بلاغ من السلطات العامة فإنه لا یجوز لها أن تحرك 
  .الدعوى العمومیة

وعلیه فإن هذه المادة تنطبق فقط على الجزائري الذي یرتكب جریمة في الخارج ضد 
جزائري في الخارج فإن المشرع لم  أجنبي، أما إذا كانت الجریمة مرتكبة من طرف أجنبي ضد

  )2( .ینص على ذلك ربما تركت للتشریع الأجنبي

  إجراءات الشكوى:الفرع الثالث

حینما یستلزم المشرع الجزائري في جریمة معینة ضرورة التقدم بشكوى من المجني علیه 
حریة إتخاذ  إجرائي معین وهو أن النیابة العامة لا تكون لهافلا بد و أن یترتب على ذلك أثر 

ذا حدث أن قامت اما تشاء من إجراءات تتعلق بالجریمة موضوع الشكوى إلا بعد التقدم بها، و 
النیابة العامة بأي إجراء من الإجراءات فیكون الجزاء هو البطلان، و یكون باطلا بالتالي أي 

بقة على تحریك إجراء یترتب على الإجراء الباطل إلا أن هذا الأثر لا یترتب على المرحلة السا
الدعوى العمومیة و نقصد بها مرحلة جمع الإستدلالات التي یقوم بها رجال الضبط القضائي، 

  )3( .فیجوز إتخاذ هذه الإجراءات حتى ولو لم یتقدم الشاكي بشكواه

یتم تقدیم شكوى إما أمام وكیل الجمهوریة ممثل النیابة العامة أو أمام الضبطیة 
تكون كتابیة أو شفهیة،كما یمكن أن تقدم بموجب شكوى عادیة أو القضائیة، كما یمكن أن 

شكوى مصحوبة بإدعاء مدني أو بموجب تكلیف مباشر للحضور للجلسة، أما مجرد الطلب 
  .العادي أمام اي جهة إداریة فلا یعد من قبیل الشكوى

یمة یتم تقدیم الشكوى من المجني علیه وحده، فلا یجوز تقدیمها من المضرور من الجر 
إذا لم یكن هو المجني علیه، و إذا تعدد المجني علیهم فیكفي أن تقدم من أحدهم حتى تسترد 

                                                
  .15، ص1992، الطبعة الثالثة، دیوان المطبوعات الجزائریة، الجزائر، شرح قانون الإجراءات الجزائريمحمد صبحي نجم،  )1(
  .104، ص ، المرجع السابقسماتي الطیب )2(
  .159، صالمرجع السابقعبد الرحمان خلفي،  )3(
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فیتقدم بالشكوى الممثل القانوني  شخص معنویاالنیابة العامة حریتها، و إذا كان المجني علیه 
  )1(.له

 سنة كاملة یوم تقدیم الشكوى و لیس 19یشترط في الشاكي ان یكون بالغا من العمر 
كان مصابا بعاهة عقلیة فغن الشكوى  أوبتاریخ وقوع الجریمة، فإذا لم یكن بالغا لهذه السن 

  )2( .القیم أوتقدم من الولي و إذا كان محجوزا علیه فتقدم الشكوى من الوصي 
أما الشكوى في حد ذاتها فیشترط ان تكون واضحة في التعبیر عن إرادة الشاكي و أن تتضمن 
تحدیدا للوقائع المكونة للجریمة دون ان یكون لازما إعطاؤها الوصف الصحیح، ولا یجوز ان 

یجب أن لا یختار الشاكي أحدهم دون  أيتقدموا تكون الشكوى مجزأة بالنسبة للمتهمین إذا 
  .الآخر

دم  الشكوى ضد المتهم بإرتكاب الجریمة التي یستلزم القانون لإتخاذ الإجراءات فیها تق
  )3( .على شكوى المجني علیه ذلك أن الشكوى تتعلق أصلا بالجریمة

ما إن تقدم الشكوى حتى ترتد للنیابة العامة حقها في تحریك الدعوى ضد المتهم، ولها 
یدة بأي قید، ولها أن تتصرف فیها كما تشاء، كما أن تباشر جمیع الإجراءات دون أن تكون مق

أنها غیر ملزمة بتحریك الدعوى فلها أن تصدر أمرا بحفظ الدعوى إذا رأت أنه لا محل للسیر 
فیها، مفاد ذلك أن الشكوى مجرد قید على حریة النیابة العامة في التحریك،فإذا ما زال هذا القید 

ي صاحبة الإختصاص الأصیل بالدعوى شأن أي دعوى بتقدیم الشكوى تكون النیابة العامة ه
    )4( .عمومیة لا یلزم لتحریكها أي شكوى، وتكون هي الوحیدة المختصة بمباشرة الدعوى بذلك

                                                                                                                     
                          بةحقوق الضحیة تجاه التصرفات الصادرة عن النیا :الثالثالمطلب  

ن النیابة العامة بعدما تتلقى الشكاوى و البلاغات من المجني علیه تقوم بعدة تصرفات إ  
ذات الصلة بحقوقه، ومن بین هذه التصرفات الأمر بحفظ الملف وهذا الأخیر لاشك أنه یمس 

                                                
  .118، صالمرجع السابقمأمون محمد سلامة،  )1(
  .71، صالمرجع السابقعبد الرحمان خلفي،  )2(
  .304، صالمرجع السابقأسامة عبد االله قاید،  )3(
  .192، المرجع السابق، ص الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري و المقارنعبد الرحمان خلفي،  )4(
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یه بصفة مباشرة ولیس الطریق أمامه في الحصول على حقوقه من الجاني بحقوق المجني عل
ومن أهم الضمانات التي منحها المشرع لضحایا الجریمة،  )1(الذي تسبب في وقوع الضرر له،

  إلزام النیابة العامة، بإعلام الضحیة بكل ما یتخذ في الدعوى من إجراءات، حتى یكون الضحیة 

وبذلك فإننا نتناول في هذا المطلب حقوق الضحیة تجاه أمر الحفظ ، )2(على جلیة من أمره
الصادر من النیابة العامة في الفرع الأول، ثم حق الضحیة في التظلم من أمر الحفظ في الفرع 

الدعوى الجنائیة في الفرع الثالث وحق الضحیة في  لإقامةبان لا وجه  الأمروالطعن في  الثاني
  .رع الرابع النیابة في الف أعضاءرد 

  حقوق الضحیة تجاه أمر الحفظ الصادر من النیابة العامة: الفرع الأول

الأمر بالحفظ سلطة مخولة لوكیل الجمهوریة بشأن كل جریمة وقعت، سواء كانت جنحة 
أو مخالفة، وهذا الأمر یتخذه عقب الإنتهاء من مرحلة البحث و التحري الذي یجریه بنفسه أو 

القضائیة الذین هم تحت إشرافه، ونظرا للطبیعة الإداریة لهذا الامر، بواسطة ضباط الشرطة 
فإن عضو النیابة العامة یحتفظ بسلطته في إلغائه في اي وقت تستجد فیه ظروف تستدعي فتح 
الملف من جدید مع مراعاة تقادم الدعوى العمومیة، ذلك ان الأمر بالحفظ له مبررات قانونیة و 

انونیة  تتمثل في أنه إذا تبین للنیابة العامة تخلف أحد عناصر موضوعیة، فالمبررات الق
الجریمة حتى ولو ثبتت الواقعة وصح إسنادها إلى شخص معین، كتخلف القصد الجنائي في 
جریمة السرقة، أو وجد سبب إباحة یجرد الفعل من صفته غیر المشروعة، أو ثبتت الجریمة 

عقاب و كانت الدعوى العمومیة قد انقضت لأي سبب لدى المتهم ولكن توافر لدیه عذر مانع ال
من الأسباب، أو لعدم تقدیم الشكوى أو الطلب او الإذن في الأحوال التي یحددها القانون طبقا 

  )3(من ق إ ج  389،10،9،8،7،6للمواد 

                                                
، رسالة ماجیستار، منشورة، كلیة الحقوق و العلوم " حمایة حقوق الضحیة خلال الدعوى الجزائیة في التشریع الجزائري"سماتي الطیب،  )1(

  .71السیاسیة، قسم الحقوق، جامعة محمد خیضر، بسكرة، ص
  هاشم الأشقر النزهة  4دار الفجر للنشر و التوزیع، الطبعة الأولى، النیابة العامة وحقوق ضحایا الجریمة، أحمد عبد اللطیف الفقي،  )2(

  .64، ص2003الجدیدة، القاهرة، 
  .197، صالمرجع السابقأحمد شوقي الشلقاني، الجزء الثاني،  )3(
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أما المبررات الموضوعیة فتتمثل في أسباب تستند علیها النیابة العامة في حفظ الملف 
تتعلق بتقدیر الأدلة من حیث كفایتها و صحتها لإثبات الواقعة موضوع البحث و التحري، 
ونسبة الواقعة للشخص موضوع الشبهة وعدم وجود الجریمة، أو عدم صحة الواقعة، أو عدم 

یكون الحفظ لعدم الأهمیة في حالة تفاهة الضرر الناشئ عن الجریمة او تم معرفة الفاعل، كما 
رد الأشیاء المسروقة أو ترى النیابة العامة الإكتفاء بالجزاء الإداري الذي وقعته  السلطة 

                                                                 )1(. المختصة او رعایة للروابط الأسریة

النیابة العامة في تسبیب لیه سنتناول في هذا الفرع عنصرین أساسیین الأول یتمثل في واجب وع
أمر الحفظ بإعتباره حق من حقوق الضحیة إتجاه النیابة العامة و الثاني حق الضحیة في 

  .تبلیغه بأمر الحفظ

  واجب النیابة العامة في تسبیب أمر الحفظ: أولا
حفظ أوراق النیابة العامة في  ومن أهم الضمانات حقوق المجني علیه ألا یتصرف عض    

ستنفاذ كل طاقته في تدقیق البحث و إمعان النظر في الواقعة مسببا تسببا وافیا لما قبل ا الملف
من أوامر ، فهو إنما یؤدي وظیفة تستلزم الاجتهاد في فحص الملفات فحصا جیدا أو یصدره 

  )2( .التأني في اصدار الأوامر
یلاحظ أن المشرع أغفل النص على تسبب أمر الحفظ الصادر عن النیابة العامة و التبریرات 

وكیل الجمهوریة في اصدار لهذا الأمر بما راجع ذلك إلى أنه یكلف وكیل التي استند علیها 
الجمهوریة مشاق و هذا بالنظر إلى العدد الهائل من الملفات التي یعالجها مما یجعل وكیل 

ة یحرر هذا الأمر في وثائق تملأ في شكل نماذج ، و هذا من شأنه یعدد إضرار الجمهوری
  .المجني علیه لا سیما إذا أصابه ضرارا مادیا و معنویا بسبب الجریمة بحقوق 

لذا یستوجب على المشرع إعطاء أهمیة لتسبب أمر الحفظ الصادر عن النیابة العامة و     
نون الاجراءات الجزائیة حتى یوفر ضمانات أكثر حمایة ذلك بالنص في التعدیلات المقبلة لقا

  )3( .للمجني علیه 
                                                

  .301، ص2003، دار هومة، الجزائر، شرح قانون الإجراءات الجزائیة الجزائريأوهابیة عبد االله،  )1(
  .206، ص  ،المرجع السابقالبشرى الشوربجي  -)2(
  . 120، ص  المرجع السابقسماتي الطیب ، -)3(



 حقوق الضحیة في مرحلة التحقیق                                                                                              : الفصـل الأول
 

- 28  - 
 

   
فعلى النیابة العامة إذا أرادت توفیر الحمایة لضحایا الجریمة أن تبذل قصارى جهدها في   

  )1( .الأمر برؤیة قبل اصدار قرارهاالبحث، و أن تنظر 
و یجب أن یكون معلوما في النهایة أنه كلما عنیت الدرجات الرئاسیة في جهاز النیابة     

، كلما اكتشفت أخطاء في الوقت المناسب و تستدرك العامة بدراسة التظلمات التي تقدم إلیها 
تصرفات كان من شأنها أن تضیع حقوق المجني علیه أو الدعوى العمومیة ، كما أنه كلما بذل 

أعمال المراجعة و الفحص الشهري للقضایا المحفوظة كلما عولجت أخطاء في الجهد في 
التصرف ربما یكون لها أبلغ الضرر على حقوق ضحایا الجریمة إن لم تستدرك في الوقت 

  )2( .المناسب 

  :حق المجني علیه في تبلیغه بأمر الحفظ:ثانیا

، و هذا لتمكین المجني علیه یعد تبلیغ أمر الحفظ إلى المجني علیه أمر بالغ الأهمیة     
القرار و بالخصوص النائب العام و الذي للتظلم من قرار الحفظ أمام السلطة الرئاسیة لمصدر 

یقوم بإعداد مراسلة كتابیة إلى وكیل الجمهوریة تتضمن تحریك الدعوى العمومیة بشأن الملف 
راءات أخرى كالإدعاء المحفوظ ، كما یسمح تبلیغ أمر الحفظ إلى المجني علیه بإتباع إج

  .و مایلیها من قانون الإجراءات الجزائیة  73المدني أمام قاضي التحقیق وفقا للمادة 

و المشرع الجزائري لم ینص على تبلیغ أمر الحفظ للمجني علیه ، فعدم النص مما یؤثر سلبا 
هذا الأخیر و لكن ما جرى علیه العرق القضائي أنه مادام أن المجني علیه هو الذي قدم على 

الشكوى ذلك لأن تقدیم هذه الأخیرة دائما تنتهي بإجراء و هذا الإجراء یجب أن یطلع علیه 
یستحسن أن ینص المشرع على تبلیغ أمر الحفظ للمجني علیه و طرق المجني علیه و بالتالي 

  )3( .هذا التبلیغ 

                                                
، دراسة مقارنة ما بین القوانین الوضعیة و  دور أجهزة العدالة الجنائیة في حمایة حقوق ضحایا الجریمةعبد الكریم ردایدة ،  -)1(

  . 156، ص  2008الشریعة الاسلامیة ، دار الحامد للنشر و التوزیع ، عمان ، 
  . 71، ص  المرجع السابقأحمد عبد اللطیف ، -)2(
  . 121المرجع السابق، ص  الطیب، سماتي -)3(
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  :علیه الحفظ حق المجني علیه في التظلم من أمر : الفرع الثاني

من الأمر الذي لم ینص القانون الجزائري صراحة على حق المجني علیه في التظلم الإداري    
یصدره وكیل الجمهوریة و المتعلق بحفظ الملف ، إلا أنه و باستقراء مواد قانون الإجراءات 

فإنه یمكن للمجني علیه مباشرة إجراء التظلم من أمر  35،  34،  33المواد الجزائیة لاسیما 
  :الحفظ أمام النائب العام بالمجلس القضائي ثم أمام وزیر العدل و ذلك على النحو التالي

  :تقدیم التظلم من أمر الحفظ أمام النائب العام بالمجلس القضائي : أولا 

مجني علیه في حالة صدور أمر الحفظ من وكیل جرى علیه الواقع العملي هو أن الما    
أنه في الغالب یقدم شكوى إلى النائب العام لدى المجلس القضائي باعتبار أن هذا الجمهوریة 

 33/01طبقا للمادة الأخیر هو ممثل النیابة العامة لدى المجلس القضائي و مجموعة المحاكم 
یمثل النائب العام النیابة العامة أمام المجلس القضائي و (( من ق إ ج و التي تنص على أنه 

و باعتبار أنه صاحب الحق في استعمال الدعوى العمومیة فهو الذي )) مجموعة المحاكم 
  لاء عنه في أعضاء النیابة العامة الذین یعتبرون وكیباشرها بنفسه، أو یباشرها تحت إشرافه 

قضاة النیابة و یباشرها (( من ق إ ج و التي تنص على أنه  33/2المحاكم و هذا طبقا للمادة 
  )) .الدعوى العمومیة تحت إشرافه

فانطلاقا من هذا التبعیة التدریجیة وسلطة الإشراف و الرقابة الإداریة على مرؤوسیه من وكلاء 
ي علیه لذى النائب العام ضد قرار الحفظ الصادر الجمهوریة فإنه من المنطقي أن یتظلم المجن

النیابة العامة بالمجلس من وكیل الجمهوریة، و ذلك بتقدیم شكوى مكتوبة تودع لدى أمانة 
القضائي، أو برسالة ترسل عن طریق البرید أو القیام بمقابلة النائب العام أو مساعدة شخصیا و 

  .ستقبالات النائب العام عرض و تشخیص شكواه أمامه في الیوم المخصص لا

فالنائب العام بماله من صلاحیات واسعة في هذا الإطار فله أن یؤكد قرار الحفظ الذي 
و ذلك من شفهیا أو كتابیا ، أو یتخذ موقف معارض لقرار الحفظ اتخذه وكیل الجمهوریة سواء 

خلال مراسلة مكتوبة إلى وكیل الجمهوریة طالبا منه القیام بإجراءات المتابعة باعتبار أن قضاة 
من ق إ ج ، و في  33/02الدعوى العمومیة تحت إشرافه طبقا للمادة النیابة العامة یباشرون 
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یمكن له أن یسائل وكیل حالة مخالفة وكیل الجمهوریة لتعلیمات النائب العام فإن هذا الأخیر 
  )1(. الجمهوریة و یخضعه للتأدیب وفقا لما له من سلطة سلمیة له 

  :تقدیم التظلم من أمر الحفظ أمام وزیر العدل: ثانیا 

إن وزیر العدل و هو من السلطة التنفیذیة لیس عضوا في جهاز النیابة العامة و بالتالي     
، إلا أن القانون أخضع النیابة العامة لسلطة وزیر ةحق تمثیلها أمام الجهات القضائیلیس له ال

  )2(.العدل باعتبار الرئیس الأعلى لها

و یشرف علیها و هذا طبقا لنص ر الأوامر و التعلیمات و یراقبها فتتلقى النیابة العامة من الوزی
لجرائم العام با سوغ لوزیر العدل أن یخطر النائبی(( من ق إ ج التي تنص على أنه  30المادة 
أن یكلفه كتابة بأن یباشر أو یعهد كما یسوغ له فضلا عن ذلك بقانون العقوبات ،  المتعلقة
  ))متابعات أو یخطر الجهة القضائیة المختصة بما یراه ملائما من طلبات كتابیةبمباشرة 

 و علیه فإن لوزیر العدل سلطة تخوله الرقابة و الإشراف على أعضاء النیابة العامة من خلال
بعة لذي عضو من أعضائها لمسائلته اإصدار الأوامر إلیهم بواسطة النائب العام، و إقامة المت

المباشر لوزیر مخالفة التعلیمات الواردة إلیه، و النائب العام باعتباره المرؤوس تأدیبیا على 
تطبیقا العدل ، یلتزم قانونا بتقدیم طلباته مكتوبة وفقا لما یرد الیه من تعلیمات من وزیر العدل، 

 من ق إ ج و یلتزم قانونا بتطبیق تلك التعلیمات و إلا اعتبر مرتكبا لخطأ 31، 30للمادتین 
  )3(.تأدیبي

ریة على أعضاء النیابة العامة، و و یستفاد من خلال ما سبق أن لوزیر العدل رئاسة علیا إدا
لى الإدارات التابعة الحقیقة أن إشراف الوزیر على النیابة العامة إنما هو إشراف الوزیر ع

  . ، فلا سلطات له على وظیفتها القضائیة بخصوص رفع الدعوى العمومیة و مباشرتها لوزارته

                                                
  . 126، 125، ص  المرجع السابقسماتي الطیب ، -)1(
  . 126، 125، ص  المرجع السابق سماتي الطیب ، -)2(
،الطبعة الاولى ،الجزائر ،الدیوان الوطني للاشغال ضمانات الحریة الشخصیة اثناء البحث التمهیدي أوهابیة عبد االله  ، -)3(

  .  75، ص  2004التربویة ،
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الجزائیة نجد أن لوزیر من قاقنون الإجراءات  30/01بالتمعن الدقیق في نص المادة إلا أنه 
العدل أن یخطر النائب العام بالجرائم المتعلقة بقانون العقوبات و معنى ذلك أنه إذا تقدم 
المجني علیه بشكوى لوزیر العدل، و كانت محل حفظ من وكیل الجمهوریة ، فإن لوزیر العدل 

لاسیما إذا توفرت دلائل قویة لدى ة إمكانیة إخطار النائب العام بهذه القضیة حسب هذه الماد
  .المجني علیه تدین المتهم فتجعل تحریك الدعوى العمومیة مرجع على حفظ الملف

و للإشارة فإن وزیر العدل إذا قام بدور في الدعوى العمومیة كما هو الشأن في حالة الإخطار 
هذا الدور إنما یقوم به بصفته وزیر بصددها فإن نحن العقوبات التي بالجرائم المتعلقة بقانون 

  )1(. للعدل لا بصفته الرئیس الإداري للنیابة العامة 

  الطعن في الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائیة : الفرع الثالث 

وجه لإقامة الدعوى الجنائیة هو أمر قضائي من أوامر التصرف في  ن لابأالأمر     
لتصرف به التحقیق تصدره بحسب الأصل إحدى سلطات التحقیق الإبتدائي بمعناه الضیق، 
، و ذلك صةالنظر عن إقامة الدعوى الجنائیة فهو قرار بعدم إحالة الدعوى إلى المحكمة المخت

بار أن هذا القرار لا یعد كونه تصرفا في التحقیق، و یقتضي وجود تحقیق سابق لاتخاذه باعت
یختلف عن الأمر بحفظ الدعوى السابق تناوله، فهذا هو بذلك ذو طبیعة قضائیة ، و من هنا 

أن سلطة  ، و لیس له أثر إلزامي، كمالنیابة العامة بوصفها سلطة إتهامإجراء إداري تصدره ا
بأن لا وجه لإقامة الدعوى  حین أن الأمرفي . ین النیابة في الحفظ مطلقة لا تتقید بسبب مع

لا یكون صحیحا إلا إذا كان یبرره سبب مما یجیزه في التحقیق له حجیته ، كما أنه ،تصرف 
  )3(. و العبرة في تحدید طبیعة الأمر هي بحقیقة الواقع لا بالوصف الذي یطلق علیه. القانون 

في هذا الإطار نجد أن المشرع المصري أعطى حقا لضحایا الجریمة في الطعن في قرار و 
العامة في حالة رفضها قبول الإدعاء المدني و ذلك أمام محكمة الجنح خلال ثلاثة أیام النیابة 

من وقت علمهم ، فطالما إستوفى المدعي المدني إجراءات الإدعاء المدني فله الحق في 
الصادر برفض قبول هذا الطلب ، و بمقتضى هذه الصفة تتوافر له جمیع استئناف الأمر 

                                                
  . 76اوهابیة عبد االله، المرجع السابق  ، ص -)1(
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أثناء نظر لاستئناف ، و إذا ادعى المجني علیه مدنیا أمام النیابة العامة و الخصوم حقوق 
رفضت قبول طلبه و أمرت بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائیة ، فله أن یطعن في الأمرین معا 

استئنافه على الأمر برفض إدعائه وقبل هذا الطعن المكتسب صفة بالاستئناف، أما إذا قصر 
المدعي المدني، كما له الحق في استئناف الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى خلال عشرة أیام 

العامة هي الطرف الأصلي في من تاریخ إعلانه به و بناءا على هذا كله فإذا كانت النیابة 
حق التعقیب بطریقة الاستئناف على كافة القرارات التي  الدعوى الجنائیة، و هي التي تملك

، تعرقل إجراءات السیر فیها أو تعرضها للخطر، فإن السؤال الذي یطرح في هذا الخصوص 
    )1(.مدى اللإقرار بحق الطعن للمدعي بالحق الشخصي بعدم قبول الإدعاء الشخصيهو 

بأن المدعي بالحق الشخصي یثبت له الحق  :نظام المجاليیرى الأستاذ الدكتور و     
و المصلحة في ذلك ، لأن المصلحة هي الإستئناف من هذا القرار بشرط أن تتوافر له الصفة 

، التي المناط في كل طعن قضائي ، فطالما كان المدعي بالحق المدني طرفا في الخصومة 
فیه لأن هذا القرار من شأنه انتهت بصدور القرار ، فتتوافر له عندئذ مصلحة مباشرة للطعن 

عرقلة السیر في إجراءات الدعوى الجزائیة و الحیلولة دون عرض دعواه المدنیة أمام القضاء 
  )2(.الجنائي

                                                         حق الضحیة في رد اعضاء النیابة: الفرع الرابع

عضو النیابة كبشر قد تقوم به أسالیب للمیل أو التعدي ، فهو معرض للحقد و سوء النیة و   
، فإذا كان عضو النیابة العامة قد ارتكب غشا أو تدلیس أو  )3(القرابة و المصاهرة و الصداقة 

ورده ؟ و على هذا الأساس قام بالغدر أو اقترف خطأ مهنیا جسیما ، فهل یمكن مخاصمته 
من ضمانة هامة هذا الحق حق الضحیة في رد أعضاء النیابة العامة و ذلك لما یمثل  سنتناول
  : إجراءات الردود و ذلك على النحو التالي ، كما نتناول أیضا للضحیة

   

                                                
  .  71، ص  المرجع السابقأحمد عبد اللطیف الفقي ، -)1(
  . 161، ص  المرجع السابقعبد الكریم الردایدة ، -)2(
  . 162المرجع نفسه ، ص -)3(
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  :حق المجني علیه في رد أعضاء النیابة العامة : اولا

نتناول في هذا الفرع قاعدة عدم قابلیة أعضاء النیابة العامة للرد و مبرراتها ثم نتناول     
الانتقادات الموجهة لهذه القاعدة و أخیرا ضرورة تعدیل قانون الإجراءات الجزائیة بما یسمح برد 

  .أعضاء النیابة العامة من طرف الضحیة 

  د و مبرراتهاالنیابة العامة للر قاعدة عدم قابلیة أعضاء  1: 

إن النیابة العامة و هي تظهر في الدعوى العمومیة كممثل عن المجتمع في اقتضاء     
العقاب على هذا الأخیر ، فهي خصم شریف من نوع خاص یواجه المتهم و یطالب بأداء حقه 

د كالقرابة و العامة قد تقوم لدیه أسباب الر حق العقاب على هذا الأخیر ، فعضو النیابة 
كل هذا لم یجز القانون رد أعضاء النیابة العامة و هذا ما نصت ، و مع المصاهرة و الصداقة

لا یجوز رد رجال القضاء أعضاء (( ت الجزائیة بقولها من القانون الإجراءا 555علیه المادة 
، و هذا بالرغم من أن رجل النیابة العامة عضو في السلك القضائي تطبیقا ))النیابة العامة

الأساسي للقضاء باعتبارها خصما في الدعوى العمومیة و الرد من القانون  02م المادة لحك
یطبق على قضاة الحكم و  556،  554كمبدأ یقرره قانون الإجراءات الجزائیة في المادتین 

في مختلف درجات التقاضي، و یقرر القانون للخصم في الدعوى العمومیة حق تقدیم التحقیق 
للرد یتبین لنا أن النیابة العامة لا تخضع  ، فمن خلال ماسبق)1(القاضي طلب تنحیة أو رد

باعتبارها خصم في الدعوى العمومیة، و لا یرد الخصم خصمه ، فضلا على أن ما تجریه 
  )2( .النیابة العامة في الدعوى خاضع لمطلق تقدیر القضاء

من المقرر أن أعضاء النیابة العامة في (( القاعدة بقولها قد بررت محكمة النقض هذه و    
لأحكام الرد و التنحي ، لأنهم حضورهم جلسات المحاكمات الجنائیة لیسوا خاضعین كاقضاة 

في موقفهم و هم یمثلون سلطة الإتهام في الدعوى لا شأن لهم بالحكم فیها بل هم بمثابة 
، و لقد أید بعض )) غیر جائز في حقهم رد فالتنحي غیر واجب علیهم و ال. الخصم فقط 

الفقه ذلك بالقول بأن النیابة العامة خصم في الدعوى و لا یجوز رد الخصوم ، كما أن رأى 
                                                

  . 84، ص  المرجع السابقأحمد عبد اللطیف الفقي  ، -)1(
  . 85، ص المرجع السابق أوهابیة عبد االله ، -)2(
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النیابة العامة لیس له تأثیر على المحكمة و غیر ملزم لها و أن أعمالها خاضعة لتقدیر 
  )1()) القضاة

  :أعضاء النیابة العامة الانتقادات الموجهة لقاعدة عدم رد : 2

جواز رد أعضاء النیابة العامة لیست مقنعة لتحصین إن المبررات السالف ذكرها في عدم    
عضو النیابة العامة من الرد ،فالقول بأن النیابة العامة باعتبارها خصما إنما هو قول مردود 

لمتهم لا یرد في الحقیقة فاعلیه فیصعب القول كلیة بأن النیابة العامة خصم و الخصم لا یرد ، 
النیابة ككل و إنما یرد عضو النیابة العامة الذي قام لدیه شك في نزاهته ، و یمكن بالتالي 

و ، لأن جهاز النیابة العامة یقوم على سیادة القانون و نزاهة ممثلین  )2(استبداله بعضو آخر
یتطلب تقریر رد قضاة ضمان الموضوعیة فیجب ألا یثار بشأنه الشكوك من طرف الخصم مما 

النیابة العامة ، ثم إن الخصم الحقیقي لضحیة الجریمة هو المتهم و ما النیابة العامة إلا خصم 
  )3( .شكلي و هو خصم على سبیل المجاز الحقیقة 

رأى النیابة العامة لیس له تأثیر على المحكمة و غیر ملزم لها و أن أعمالها أما عن القول بأن 
بأن رأى النیابة العامة له تأثیر ملموس على القضاء ، فهو قول مردود علیه خاضعة لتقدیر 

و الحكم السلیم بل إن المصلحة حقیقة العمل القضاء باعتباره معاونا له في الوصول إلى 
العامة تقتضي اطمئنان الخصوم و الرأي العام إلى ممثل الاتهام ، فیكفي أن یشكك المتهم في 

ى تزول الطمأنینة من نفسه ، تلك الطمأنینة التي تعد إحدى ضمانات نزاهة عضو النیابة حت
  )4( .الدفاع 

  

                                                
  . 40، ص  المرجع السابقأحمد شوقي الشلقاني، -)1(
، الطبعة الثانیة ، المؤسسة الجامعیة  أصول الاجراءات الجنائیة في التشریع و الفقه و القضاةسلیمان عبد المنعم ،  -)2(

  .  203، ص  1999للدراسات و النشر و التوزیع ، بیروت ، 
  . 131، ص لمرجع السابق اسماتي الطیب  ، -)3(
  . 131، ص المرجع نفسه-)4(
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ضرورة تعدیل قانون الإجراءات الجزائیة بما یسمح برد أعضاء النیابة العامة من طرف : 3
  :المجني علیه 

النص على قابلیة أعضاء النیابة العامة للرد من طرف المجني علیه وفقا من الضروري     
لیست خصما بالمعنى الدقیق للكلمة، و لا یجب للشروط اللازمة لرد القضاة ، فالنیابة العامة 

یق القانون تطبیقا سلیما أن تعتبر كذلك، بل هي طرف محاید غایته كشف الحقیقة و مهمته تطب
رد عضو النیابة العامة یمثل ضمانة له من تحویل الضحیة حق ، و لا شك أن و صحیحا

إنحیاز النیابة و التأثیر على القضاة ، فنزاهة أعضاء النیابة العامة و ضمان حیادهم و 
موضوعیتهم یجب ألا یثور فیه شك و الضمان الوحید في ذلك هو أنه یجب مساواتهم بالقضاة 

  .في جواز ردهم

الشبهة فیمتنع من لعضو النیابة العامة أن یتنزه عن مواضع  علیه فإنه من المستحسنو     
تلقاء نفسه عن مباشرة الدعوى العمومیة إذا قام به سبب یخل بحیاده و یدعو إلى رده ، 

عضو النیابة العامة الإداریین إذا حصل سبب من الأسباب التي فللخصم أن یتظلم إلى رؤساء 
تجعل قابلیة هذا الأخیر للرد ، و إذا لم یحصل ذلك أو لم تجد هذه الطریقة نفعا فالخصم لم 

ما لحق بعضو النیابة العامة من الأسباب یشرح للمحكمة أثناء نظر الدعوى یبق له سوى أن 
  )1( .رد تحیز عضو النیابة العامة التي تفتح نزاهته ، و بهذا یمكنه 

و جدیر بالذكر أن قانون المرافعات قد أجاز رد عضو النیابة إذا كان طرفا منظما في الدعوى 
و ذلك في الدعاوى المدنیة و التجاریة التي تتدخل فیها ) مرافعات  163م ( لا خصما أصلیا 

الرأي في تقتصر مهمتها على إبداء النیابة العامة بهذه الصفة ، لأن النیابة في هذه الحالة 
القضیة بطریقة محایدة لكي تستنیر به المحكمة ، فإذا اخشى من تحیز العضو جاز رده كما 

  .هو الحال بالنسة للقضاء 

                                                
  . 229، ص  المرجع السابقأحمد محمد عبد اللطیف الفقي ، -)1(



 حقوق الضحیة في مرحلة التحقیق                                                                                              : الفصـل الأول
 

- 36  - 
 

من قانون  669/2الوضع في فرنسا الوضع في مصر حیث لا یجوز ، طبقا للمادة ویماثل 
رد عضو النیابة في الدعاوى الجنائیة ، و إن كان یجوز رده في  –الإجراءات الجنائیة الفرنسي 
  .من قانون المرافعات الفرنسي  381الدعاوى المدنیة طبقا للمادة 

رائدا في هذا الصدد ،  1988لسنة  447و قد جاء قانون الإجراءات الجنائیة الإیطالي رقم 
لات المنصوص علیها في المادة حیث أجاز إستبدال عضو النیابة بآخر إذا توافرت إحدى الحا

، كما یجوز لرئیس المكتب استبدال أي عضو  )1( بتنحي القضاة و هي الحالات الخاصة  36
  .في أي حالة أخرى بعد موافقة عضو النیابة المراد استبداله نیابة بآخر 

  :حق المجني علیه في رد القضاة : ثانیا

یسأل بسبب ما قد یتخذه من إجراءات في القاعدة العامة أن عضو النیابة العامة لا     
الدعوى العمومیة من خلال تحریكه لهذه الأخیرة و مباشرتها ، إذا لا یجوز مطالبة عضو 

  .النیابة العامة بالتعویض عن أعماله التي قد تضر بالخصوم لا سیما المجني علیه 

ا یصدر عنه ، قد یدعوه و العلة من هذه القاعدة أن تهدید عضو النیابة العامة بالمسؤولیة عم
بالمصلحة العامة ، و بعبارة أخرى إن إلى التردد في القیام بوظیفته، مما یترتب علیه الإضرار 

من ، ذلك أنه  )2(ؤولة له قانوناعدم تأمینه من المسؤولیة عن الخطأ قد یمنعه من آداء مهمته الم
بب ما یتخذه في الدعوى من المبادئ المقررة أنه لا مسؤولیة على عضو النیابة العامة بس

مادام عضو النیابة العامة لم یصدر في عمله غش الإجراءات، و لو أصاب الغیر منها ضرر 
أو تدلیس و لم یقع في خطأ مهني جسیم و على ذلك فإن عدم مسؤولیة النیابة العامة لیست 

جزائیا عما یرتكبه من أفعال تعتبر جریمة في نظر مطلقة فعضو النیابة العامة یجوز مساءلته 
، و من )3(القانون كما أنه كالقاضي یسأل مدنیا عن طریق اجراءات دقیقة تسمى باجراءات الرد 

  .هذا المنطلق سنتناول حالات رد القضاة و إجراءات الرد 

                                                
  . 133، ص  المرجع السابقسماتي الطیب ، -)1(
  . 87، ص  المرجع السابقأوهابیة عبد االله ، -)2(
  .134، 133، ص  المرجع السابقسماتي الطیب ،  -)3(
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  :حالات رد القضاة من طرف المجني علیه : 1
  یجوز رد قاضي الحكم ، و (( الاجراءات المدنیة  من قانون 241نصت علیها المادة     

  : القاضي في الحالات الآتیة مساعدة 
 .أو لزوجه مصلحة شخصیة في النزاع إذا كان له  -

أو وكلاء إذا وجدت قرابة أو مصاهرة بینه أو بین زوجه و بین أحد الخصوم أو أحد المحامیین 
 .الخصوم ، حتى الدرجة الرابعة 

 كان له أو لزوجه أو أصولهما أو فروعهما خصومة سابقة أو قائمة مع أحد الخصوم ذا إ -

أو أحدد فروعه دائنا أو مدینا لأحد إذا كان هو شخصیا أو زوجه أو أحد أصوله  -
 الخصوم 

 .إذا سبق له أن أدلى بشهادة في النزاع  -
 .إذا كان ممثلا قانونیا لأحد الخصوم في النزاع أو سبق له ذلك  -

 .كان أحد الخصوم في خدمته إذا  -
 )1()) إذا كان بینه و بین أحد الخصوم علاقة صداقة حمیمیة ، أو عداوة بینه  -

من قانون  576-575ق إ م نجد تبریره في نصوص المواد  214هذا التوسیع لنص المادة و    
القضاة الجنح المرتكبة من طرف أعضاء الحكومة و الاجراءات الجزائیة المتعلقة بالجنایات و 

  .و بعض الموظفین 

  :إجراءات الرد : 2

، و قبل إقفال لرد بعریضة لرئیس الجهة القضائیة، بعد دفع الرسوم القضائیةیقدم طلب ا    
  .باب المرافعات 

إلى رئیس المحكمة الذي یبلغها إذا كان الرد متعلقا بقاض في المحكمة ، تقدم العریضة     
) 3(أن یصرح كتابة خلال ثلاثة جب على هذا الأخیر و ی. بدوره إلى القاضي المطلوب رده 

  .خیرة علیه أن یجیب على أوجه الردالحالة الأأیام ، بقبول الرد أو رفض التنحي ، و في هذه 
                                                

، یتضمن قانون الاجراءات المدنیة  2008فبرایر  25الموافق  1429صفر عام  18المؤرخ في  09-08قانون رقم   -)1(
  .  24والاداریة ، ص 



 حقوق الضحیة في مرحلة التحقیق                                                                                              : الفصـل الأول
 

- 38  - 
 

في حالة رفض التنحي عن النظر ف القضیة ، أو عدم تقدیم الجواب في الأجل المحدد     
، یحیل رئیس المحكمة طلب الرد إلى رئیس المجلس القضائي في أجل ثمانیة في الفقرة السابقة

الإجابة مرفقا بكل المستندات المفیدة ، و یتم الفصل في طلب أیام الموالیة للرفض أو عدم ) 8(
ي غرفة على الأقل، و الرد في غرفة المشورة ، برئاسة رئیس المجلس القضائي ، بمساعدة رئیس

  .ل ذلك في أقرب الآجا

إلى رئیس هذه الجهة القضائي ، تقدم العریضة إذا كان الرد متعلقا بقاض في المجلس     
أن یصرح كتابة القضائیة الذي یبلغه بدوره للقاضي المطلوب رده ، و یجب على هذا الأخیر 

ي هذه الحالة الأخیرة علیه أن یجیب أیام ، بقبول الرد أو رفض التنحي ، و ف) 3(خلال ثلاثة 
أوجه الرد، و في حالة رفض التنحي ، یحال الطلب إلى الرئیس الأول للمحكمة العلیا ، عن 

  .مرفقا بكل المستندات المفیدة 

یتم الفصل في طلب الرد في غرفة المشورة برئاسة الرئیس الأول للمحكمة العلیا ،     
  .بمساعدة رئیسي غرفة على اللأقل ، و ذلك في أقرب الآجال 

یكون فیها المطلوب رده مساعدا ، یقدم الطلب إلى رئیس المحكمة المختصة في الحالة التي 
في جمیع الحالات ، یكون القرار أو الأمر الفاصل في الرد ، غیر قابل الذي یفصل فیه بأمر 

  )1(.لأي طعن
   

                                                
  .25، ص  المرجع السابق،  09- 08قانون رقم   -)1(
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  أمام قاضي التحقیق   :المبحث الثالث

باعتبارها ممثلة المجتمع في إن الأصل في تحریك الدعوى العمومیة منوط للنیابة العامة     
و هذا ما أقرته النظم الجنائیة، و كذلك المشرع الجزائري في نص المادة  ،)1(حمایة مصالحه

أجازت للمضرور أن الأولى من قانون الإجراءات الجزائیة ، إلا أن الفقرة الثانیة من هذه المادة 
ن المشرع قد أورد إستثناء على یكو یحرك هذه الدعوى طبقا لما هو محدد في القانون، و كذلك 

حق تحریكها استثناء أمام قاضي التحقیق مبدأ تحریك الدعوى العمومیة ، إذ منح للمضرور 
ثم ، في هذا المبحث مفهوم الادعاء المدنيالمختص ، و من هذا المنطلق سوف نتناول 

  :ضمانات الضحیة أثناء مرحلة التحقیق و ذلك على النحو التالي 

  مفهوم الإدعاء المدني  :الأول المطلب 

یعتبر حق المجني علیه في الادعاء المدني أثناء التحقیق الابتدائي من أهم حقوقه     
    )2( .على الاطلاق الاجرائیة في هذه المرحلة الأولى للدعوى الجنائیة 

  تعریف الادعاء المدني : الفرع الأول  

  ى العمومیة حیث یجیز للأشخاصتحریك الدعواستثناء یرد على مبدأ دعاء المدني ھو الا

تحریكھا بمناسبة الأضرار التي تلحقھم من جراء الجرائم المرتكبة و ھذا لتمكنھم من المطالبة 
    .بحقوقھم المخولة لھم لجبر الضرر الذي مصده الفعل الإجرامي 

و  )3(المختص،مدنیا ، بأن یتقدم بشكواه أمام قاض التحقیق جوز الشخص المتضرر أن یدعي یف
لادعاء المدني  و الدعوى المدنیة، و قد یكونالتي تترتب علیها الادعاء تحریك الدعوى العمومیة 

، فیكون ، بحیث یقتصر على الدعوى المدنیةأمام قاضي التحقیق أو جهة الحكم رعیة بصفة ف
  .عامة تابعا للدعوى العمومیة التي حركتها النیابة الفي هذه الحالة الادعاء المدني 

                                                
معة الجدیدة ، دون طبعة ، ، دار الجا الحمایة الجنائیة لضحایا الجریمة في القانون الدولي الانسانينبیل محمود حسین ، -)1(

  . 24، ص  2004الاسكندریة ، 
  .   145ص  ،مرجع سابقجلالي بغدادي ،   -)2(
  .من ق إ ج الجزائري  72المادة   -)3(
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بصفة إستثنائیة و في حالات و شروط معینة تحریك الدعوى المشرع فقد أباح و بذلك     
في بعض الأحیان المبادرة أن وكیل الجمهوریة لا یفضل ، و یجرع ذلك )1(لغیر النیابة العامة 

أنها إلى تحریك الدعوى العمومیة، لسبب من الأسباب، ذلك أن النیابة العامة سلطة الملائمة أو 
  .رفضت تحریكها أو تراخت عن ذلك 

من  72و الادعاء المدني أمام قاضي التحقیق هو الطریق المنصوص علیه بالمادة     
من نفس القانون أي أن الادعاء المدني أمام  74قانون الاجراءات الجزائیة و كذلك المادة 

طرف محرك للدعوى لطرف المتضرر من الجریمة باعتباره كإما أن یكون من ا قاضي التحقیق
 هو من بادر بالتقدم بالشكوى المصحوبة بادعاء مدني أمام قاضي التحقیقالعمومیة إذا ماكان 

  من قانون الاجراءات الجزائیة و إما أن یكون بعد تحریك الدعوى  72المادة  وفقا لأحكام 

فقا لأحكام و سواء حصل تحریكها من النیابة العامة أو من مدعي مدني آخر و ذلك العمومیة 
  )2( .من قانون الاجراءات الجزائیة  74المادة 

  :شكل الادعاء المدني المباشر: الفرع الثاني 

إن القانون لا یوجب شكل معین الشكوى التي یكون علیها الادعاء المدني بل یتخذ في     
     )3( .صفة المدعي بالحق الشخصي للمطالبة بالتعویض و جبر الضرر المباشر من الجریمة 

فتنطوي الشكوى على ذكر اسم المدعي و سنه و عنوانه و موجز الوقائع و المواد القانونیة التي 
المعلومات تعاقب على الفعل المجرم المرتكب مع الإشارة إلى اسم مرتكبه و إعطاء كافة 

الخاصة به و یعلن فیها عن نیته بالادعاء و قد أوجب المشرع أن تكون الجریمة المقدم بشأنها 
بهذا بشأنها الشكوى جنایة أو جنحة و بالتالي فإن المخالفة لا یجوز تحریك الدعوى العمومیة 

، و إذا كان الطریق الذي قدم هذه الطریق، و إذا كانت الشكوى شفویة فیتلقاها منه في محضر

                                                
، الدیوان الوطني للأشغال التربویة ، الطبعة الأولى ، الجزائر ،  التحقیق دراسة مقارنة نظریة و تطبیقهجیلالي بغدادي ،   -)1(

  .  84، ص  1999
، 2011، دار هومة للطباعة ، الطبعة السادسة ، الجزائر ،  مذكرات في قانون الاجراءات الجزائیة الجزائريمحمد حزیط ،  -)2(

  .  42ص 
  .  95، ص  1991عیة ، دون طبعة ،بیروت ، ، الدار الجام أصول المحاكمات الجزائیةجلال ثروت ،   -)3(
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أن یختار موطنا الشكوى قیم بخارج اختصاص المحكمة التي بها قاضي التحقیق فیتعین علیه 
یتم ذلك بتصریح أمام هذا القاضي و یمكنه اتخاذ موطن المحامي موطنا له إذا كان له  بها و

تبلیغه الإجراءات الواجب الإجراء بأن لا یمكنه أن یدفع بعدم محامي و یترتب على مخالفة هذا 
   . )1() ق إ ج 76المادة (تبلیغه إیاها بحسب نصوص القانون 

  شروط الادعاء المدني  : الفرع الثالث

یعتبر الادعاء المدني أحد الطرق لرفع الدعوى إلى قاضي التحقیق ، و یتمثل هذا     
الاجراء في تقدیم شكوى من قبل الشخص المضار بالجریمة ، و یشترط المشرع لقبول الادعاء 

من قانون  73،  76، 75المدني توافر شروط شكلیة و موضوعیة نصت علیهال المواد 
  : راءات الجزائیة و هيالإج

  الشروط الشكلیة : اولا

من قانون  72رفع شكوى أمام قاضي التحقیق المختص و هذا ما نصت علیه المادة     
في نص هذه المادة شكل الادعاء المدني و لكن في الاجراءات الجزائیة، و لم یحدد المشرع 

مع  اشتراط صیغة معینة والواقع العلمي یكون في شكل شكوى مصحوبة بادعاء مدني دون 
  ذلك تكون مكتوبة و موقعة من قبل صاحبها أو محامیه 

یكون التصریح بالدعاء مدنیا ، فلا یكفي تقدیم شكوى و إنما یجب على المضرور أن أن  -
یعلن في شكواه عن رغبته بصفة صریحة في تحریك الدعوى العمومیة و في الادعاء مدنیا ، و 

لیغ عن وقوع جریمة یحیلها قاضي التحقیق إلى النیابة العامة لتعمل إلا اعتبرت شكواه مجرد تب
 .في ملائمة المتابعة من عدمها سلطتها التقدیریة 

ق إ ج ، حیث أن في حالة  75ضرورة إیداع مبلغ الكفالة و هذا ما نصت علیه المادة  -
مة ، فالمنطق المرتبة العاتحریك الدعوى العمومیة من طرف النیابة العامة تكون على عاتق 

 .یقتضي أن یتحمل المدعي المدني مصاریف إذا كان هو المبادر إلى تحریك الدعوى العمومیة

                                                
  .  84، ص   المرجع السابقمحمد حزیط ،   -)1(
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ق إ ج ، و المقصود  76تعیین مواطن مختار للمدعي المدني و قد نصت علیه المادة  -
ختصاص المحكمة التي یمارس فیها بالمواطن العنوان الذي یختاره الشخص الثاني بدائرة ا

 . قاضي التحقیق أعماله حتى یكون بمثابة وسیلة اتصال تربط به 

 المباشر في تحریك الدعوى إبلاغ النیابة العامة بشكوى ، بحیث لا تنتج أثرها  -

 .  )1(عرضت على وكیل الجمهوریةإلا إذا

و الجدیر بالذكر أن الادعاء المدني أمام القضاء العسكري مقبول و هذا مع أخذ بعین الاعتبار 
من  24لا یفصل إلا في الدعوى الجزائیة و هذا مانصت علیه المادة أن القضاء العسكري 

 )2( ...))الدعوى العمومیةلا یبت القضاء العسكري إلا (( قانون القضاء العسكري على أنه 

فإن المضرور أمام القضاء العسكري له فقط حق تحریك الدعوى العمومیة عن طریق و علیه 
الحكم الجزائي العسكري أمام قاضي التحقیق العسكري ، و بعد صدور رفع الادعاء المدني 

أن الحكم  كونللمطالبة بحقوقه المدنیة و هذا ل یمكن للمضرور أن یلجأ إلى القضاء المدني
  )3( .الجزائي العسكري یعتبر وسیلة إثبات أمام القضاء المدني 

  الشروط الموضوعیة: ثانیا

بالإضافة إلى توافر الشروط الشكلیة السالفة الذكر اشترط المشرع لقبول الادعاء المدني     
أساسا في ثل ممن ق إ ج و تت 72و المادة  1فقرة  2شروط موضوعیة نص علیها في المادة 

وقوع الجریمة و حصول الضرر و أخیرا قیام رابطة السببیة بین الجریمة و الضرر و سنفصل 
  :فیها كم یلي 

من خسارة أو كل ما فاته كسب و یعرفه وجود ضرر و هو كل ما یلحق المدعي المدني  -
أو المالیة أو في مصلحة یحمیها الفقهاء بأنه یصیب الشخص في حق من حقوقه الشخصیة 

                                                
  .  87، ص  المرجع السابقجلالي بغدادي ،   -)1(
  .یتضمن قانون القضاء العسكري    1971أبریل سنة  22المؤرخ في  71/28من قانون رقم  74المادة   -)2(
  .    158، ص  المرجع السابقسماتي الطیب ،   -)3(
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فاصلة بین الضرر المادي و الضرر المعنوي فقد یكون و یلاحظ أنه لا توجد حدود  ،)1(القانون
آن واحد كالقذف في حق شخص تاجر یلحق به ضرارا أدبیا بسبب الضرر مادیا و معنویا في 

القذف و یسیئ إلیه و إلى سمعته في سوق التجارة أو المعاملات الحرة الأخرى فیصیبه ضرر 
   )2( .الوقت مادي و معنوي في نفس 

وجود الجریمة حیث لا یكفي الضرر وحده كأساس للادعاء المدني مالم یكن ناشئا عن  -
أفعال لها وصف جزائي بمعنى أن یكون هناك جریمة وقعت بالفعل و معاقب علیها جزائیا ، و 
یستوي هنا إذا اكتمل الفعل جنایة كان أم جنحة تامة أو مجرد محاولة مادام الفعل معاقب علیه 

  ، لذلك یجب أن یكون )3(ن الجریمة ناشئ عالضرر 

من قانون الاجراءات  2/1هذا ما أكدته المادة و ،وصف الجریمة للفعل الذي ترتب علیه الضرر 
   . )4(من ق إ ج  72الجزائیة و المادة 

جریمة و الضرر إذ لا یكفي للشخص أن یدعي مدنیا أمام قاضي قیام رابطة السببیة بین ال -
و حصول ضرر بل لا بد أن یثبت أن الضرر الذي لحقه كان التحقیق بإثباته وقوع الجریمة 

نتیجة مباشرة للجریمة ، و هو ما یطلق علیه بمصطلح علاقة السببیة ، و هذا ما أكدته المادة 
یتعلق الحق في الدعوى المدنیة للمطالبة (( ه من ق إ ج و التي جاء فیها على أن 2/1

بتعویض الضرر الناجم عن جنایة أو جنحة أو مخالفة بكل من أصابهم شخصیا ضرر مباشر 
  ......)) تسبب عن جریمة 

فالعلاقة السببیة هي الصلة التي تربط بین الفعل و النتیجة و تثبت ما إذا كان الفعل هو الذي 
كما تظهر الأهمیة القانونیة لعلاقة السببیة في كونها هي التي تربط النتیجة ، أدى إلى حدوث 

  )5(الركن المادي للجریمة و النتیجة المترتبة عنه ،

                                                
  .   145ص  ،المرجع السابقجلالي بغدادي ،   -)1(
  .   145ص  ،سابقالمرجع جلالي بغدادي ، ال  -)2(
  .59، ص 1992، المؤسسة الوطنیة للكتاب ، الجزائر ،  الاجراءات الجزائیة في التشریع الجزائريمولاي ملیاني بغدادي ،   -)3(
  .   85، ص  السابقالمرجع جیلالي بغدادي ،   -)4(
، رسالة ماجستار ، غیر منشورة ، كلیة الحقوق ، جامعة " تحریك الدعوى العمومیة من طرف المضرور"شملال علي ،   -)5(

  .   24، ص  2001-2000الجزائر ،
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مقبولة ، إذ أن الدعوى المدنیة تحركها ثم تثبتها فإذا لم تقم أن تكون الدعوى العمومیة  -
الجنائي و من ذلك انقضاؤها الدعوى العمومیة فلا تستقیم الدعوى المدنیة وحدها أمام القضاء 

من أسباب الانقضاء و في مثل هذه الحالة لا یكون أمام قبل رفع الدعوى المدنیة لسبب 
 .المحكمة المدنیة المضرور سوى رفع الدعوى المدنیة أمام 

فقد یختصر القانون إضافة إلى شرط أن تكون المحكمة الجزائیة مختصة بالدعوى المدنیة ،  -
 )1( .الجزائیة الفصل في الدعوى المدنیة على بعض المحاكم 

قاضي ختار طرق الادعاء المدني أمام ن یأفي الأخیر تجدر الإشارة أنه یجوز للمضرور     
ذا لسبب هیختار في نفس الوقت طریق التكلیف بالحضور المباشر أمام المحكمة و  ثم التحقیق

   )2( .بسیط لا یوجد أي نص قانوني یمنع ذلك 

  اثار الادعاء المدني امام قاضي التحقیق : الرابعالفرع 

یقصد بآثار الادعاء المدني أمام قاضي التحقیق تلك النتائج التي یرتبها القانون مباشر     
على قبول شكوى المدعي المدني من طرف قاضي التحقیق ، فمتى كانت الشكوى المعروضة 

لیة ، و لم تنته خلال الاجراءات على قاضي التحقیق مستوفیة لشروطها الموضوعیة و الشك
الأولیة بأمر رفض التحقیق ، فإن القانون یرتب علیها مجموعة من الآثار تتمثل في ممارسة 

، و تتمثل في تحریكه للدعوى العمومیة و الدعوى المدنیة ، و  )3(المدعي المدني لحقوقه
  :سنتناولها كالآتي

  تحریك الدعوى العمومیة : اولا

القانون یجیز للمدعي المدني تحریك الدعوى العمومیة عن طریق الشكوى مع إذا كان    
  :الادعاء المدني فإنه أوقف فتح التحقیق على اتمام شرطین هما

 .أیام لابدائه رأیه فیها  05عرض الشكوى على وكیل الجمهوریة في أجل  -
                                                

عات الجامعیة ، ، الجزء الأول ، دیوان المطبو  مبادئ الاجراءات الجزائیة في التشریع الجزائريأحمد شوقي الشلقاني ،   -)1(
  .   65، ص  2003الطبعة الثالثة ، الجزائر ، 

  .   160، ص  المرجع السابقسماتي الطیب،   -)2(
  . 166المرجع نفسه ، ص   -)3(
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   )1(تقدیم طلبات وكیل الجمهوریة بفتح التحقیق -
یعتبر بمثابة الطلب الافتتاح لاجراء التحقیق ، و ذلك أنه من رفع  و علیه فإن تلقي الشكوى

م إرادة النیابة العامة حتى الادعاء صحیحا و توافرت شروطه ، فإن الدعوى العمومیة تتحرك رغ
في حالة وجود قرار من وكیل الجمهوریة یقضي بحفظ الإجراءات دون المتابعة ، كما یلزم 

في القضیة بصفتها طرفا منظما للممارسة الدعوى مة التدخل الإدعاء المدني النیابة العا
العمومیة أمام القضاء رغم إرادتها و بذلك تكون سلطة وكیل الجمهوریة في هذه الحالة مقیدة 

  .بعات الجزائیة ایفقد فیها حق تقدیر ملائمة المتابعة وهذا یعد خروجا عن المبدأ العام في المت
وى العمومیة ، یأتي دور النیابة العامة في استعمال الدعوى و بتحریك المدعي المدني للدع

أن دور المدعي المدني یقتصر على التحریك دون المباشرة التي العمومیة و مباشرتها ، ذلك 
  دوره بمجرد رفعها فهو لا تخص النیابة العامة وحدها ، مثوى ذلك أن المدعي المدني ینتهي 

دي طلبات فیها اتها ، و لذلك فلیس من حقه أن یبإجراء یملك بعد ذلك أن یباشر أي إجراء من
تمثیل نفسه كطرف ، فلیس له دور سوى  )2( ."..على المتهم أو تكییف الواقعة كتشیید العقوبة"

  )3( .مدني یطالب بالتعویض عما أصابه من ضرر ترتب عن الجریمة 
في ، )4( ارتكابه للجریمة إذ اثبت فالغایة من الادعاء المدني هو الزام المتهم بالتعویض    

 5الواقع العملي عادة ما یوافق وكیل الجمهوریة على المتابعة فیلتمس إجراء تحقیق في ظرف 
و في هذه الحالة تكون طلبات وكیل الجمهوریة  02فقرة  73أیام من تاریخ التبلیغ وفقا للمادة 
  .مدونة على هامش أمر الإبلاغ 

، غیر ملزم بتوجیه شكواه ضد شخص مسمى أو غیر مسمى و في الأخیر أن المدعي    
في و على قاضي التحقیق أن یسعى للكشف عن الحقیقة باعتباره صار مختصا بالتحقیق 

  )5(.الشكوى

                                                
  .  36،  35، دار الحكمة ، دون طبعة ، الجزائر ، دون سنة نشر ، ص  التحقیق القضائيأحسن بوسقیعة ،   -)1(
  .    93، ص  2008، دار المطبوعة الجامعیة ، دون طبعة ، اسكندریة ،  الادعاء المباشرمصطفى مجدي ،   -)2(
       205، ص 2009، دار هومة للطباعة ، الجزائر ،  السلطة التقدیریة للنیابة العامة في الدعوى العمومیةعلي شملال،   -)3(
رة مكملة من مقتضیات نیل شهادة الماستر في الحقوق ، ، مذك"  حقوق الضحیة في التشریع الجزائري"بعقیقي عبیر ،  -)4(

  .     30، ص  2015تخصص قانون جنائي ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة بسكرة ، 
  .  30المرجع نفسه ، ص   -)5(
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  تحریك الدعوى المدنیة : ثانیا

متى تقدمت الشكوى مع الإدعاء المدني إلى قاضي التحقیق المختص ، تحركت الدعوى     
معها الدعوى المدنیة ، فیصبح بذلك المضرور طرفا مدنیا ، و في نفس الجنائیة و تحركت 

بصفته سلطة إتهام لا بصفته شاهد وقائع كما في المتابعات الجزائیة ، بذلك متابعا الوقت طرفا 
یكون طرفا ممتاز بالنسبة للدعوى العمومیة ، فیكون له الحق في مراقبة إجراءات التحقیق و 

   )1( .بصفته طرفا مدنیا في الدعوى لا بصفته شاهدا بالاضافة إلى سماعه 

و الدعوى المدنیة هي ملك للمدعي المدني ، و لذلك فإنه یستطیع أن یتصالح بشأنها أو یتنازل 
  .ك الدعوى المدنیة یعني تنازل المدع المدني عنها بجمیع اجراءاتها ر و ت. عنها 

أمام المحكمة الجزائیة في أیة حالة كانت و یتم ترك الدعوى المدنیة أمام قاضي التحقیق أو 
من ذلك  97مادة (نظمه قانون الاجراءات المدنیة علیها الدعوى، و ترك الدعوى المدنیة 

الجزائیة لم یكتف بذلك بل جعل للترك نظاما واسع، فالقانونان و لكن قانون الاجراءات ) القانون
  .لة على إرادة التنازل عن الدعوى یعرفان الترك الحقیقي، و یكون بكل تعبیر واضح الدلا

و من ذلك إبداؤه شفویا بالجلسة و اثباته بالمحضر ، أو اثباته صراحة في مذكرة ،     
موقع علیها من المدعي المدني أو من وكیله مع اطلاع خصمه علیها ، أو تبلیغه للخصم 

  )2(.) القائم بالتبلیغات( بواسطة الموظف المختص 

الترك أن تكون إرادة المدعي المدني سلیمة لم یشبها عیب من عیوب و ینبغي لسلامة     
الإرادة كالغلط بشأن قیمة التعویض موضوع الدعوى التي تركها المدعي، و ینفرد قانون 

، و یتحقق بتخلف المدعي ك هو الترك الحكم للدعوى المدنیةالاجراءات بنوع آخر من التر 
أن تكلیفا قانونیا، و یقوم مقام التكلیف بالحضور المدني عن الحضور رغم تكلیفه بالحضور 

ن یكون المدعي للجلسة التي لم یحضها المدعي المدني في مواجهته أو أیصدر قرار التأجیل 
و لا ینتج الترك الحكمي أثره  ركما في حالة الادعاء المباشتاریخ الجلسة  المدني هو الذي حدد

                                                
  .134، ص المرجع السابقأحمد شوقي الشلقاني ،   -)1(
  .135لمرجع نفسه ، ص  -)2(
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فإذا حضر المدعي المدني قبل اصدار الحكم ، فإنه إلا إذا حكمت المحكمة باثبات حصوله ، 
      )1( .لا یعد تاركا لدعواه

  ضمانات الضحیة أثناء مرحلة التحقیق :ثانيطلب الالم  

عن طریق شكوى مصحوبة بادعاء إن قاضي التحقیق بعدما یتصل بملف الدعوى سواء     
مدني أو بواسطة طلب افتتاحي لاجراء التحقیق صادر عن ووكیل الجمهوریة ، تنشأ للضحیة 
  حقوق أمام قاضي التحقیق منها ما یتعلق باجراءات التحقیق و منها ما یتعلق بجمع الأدلة ، و 

صدرها و بذلك فإننا قاضي التحقیق التي ی رمنها ما یتعلق بحق الضحیة في إبلاغها بأوام
  .نتناول كل حق في فرع مستقل 

  حق الضحیة في حضور إجراءات التحقیق: الفرع الأول 

من أهم الضمانات التي منحتها المنظومة الجنائیة لضحایا أثناء هذه المرحلة هي ن إ   
إجراءات التحقیق ، و هذا الحق مفید من ناحیة إدخال الثقة و الطمأنینة في نفس حضور 

، و كذلك یمكن اعتباره نوع من الرقابة على أعمال )2( الضحایا بالنسبة لأجهزة العدالة الجنائیة 
المحققین حین قیامهم باجراءات التحقیق ، غیر أنه المبدأ المعمول به هو سریة التحقیق 

من قانون الاجراءات الجزائیة الجزائري ، لكن نص  11و هذا ما نصت علیه المادة الابتدائي 
المادة یكون بالنسبة للجمهور، و لا یعني الخصم في الدعوى لأنه من حقه حضور التحقیق و 
الاطلاع على أوراق التحقیق فحضور اجراءات التحقیق تعني كل من له مصلحة في ذلك و هم 

احضار هؤلاء بمواعید التحقیق الیوم و فأوجب القانون  ،)3(مدعي المدنيالشهود و المتهم و ال
و حق المجني علیه في حضور إجراءات التحقیق أمام سلطة ، )4(الساعة و مكان إجراء التحقیق

النیابة العامة و " من القانون المصري بقولها  77التحقیق الابتدائي نصت علیها أیضا المادة 

                                                
  . 76،47، ص  المرجع السابقأحمد عبد اللطیف الفقي ،   -)1(
  .37، ص  المرجع السابقبعقیقي عبیر ،   -)2(
  . 338،337، ص  المرجع السابقأوهابیة عبد االله ،   -)3(
  . 139، ص  المرجع السابقمحمد حنفي محمود ،   -)4(
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للمتهم و المجني علیه و للمدعي بالحقوق المدنیة و للمسؤول عنها و لوكلائهم أن یحضروا 
  )1(..." جمیع إجراءات التحقیق

المدعي كما إذن من أهم الضمانات التي أمر بها القانون أثناء مرحلة التحقیق سماع المدعي 
  . ذا من أجل الدفاع عنه أن له الحق في الاستعانة بمحام أثناء حضوره اجراءات التحقیق و ه

      سماع المدعي المدني :أولا

ا إذا وجد طرف مدني في الدعوى، التحقیق سماع المدعي المدني في حالة م يلقاض   
 للمدعي المدني عند سماع أقواله أو مواجهته بالمتهم أو الشهود له نفس الضمانات الخاصة و

جواز من ق إ ج على عدم  05/01و لقد أكدت المادة ، )2(بالمتهم عند استجوابه أو مواجهته 
سماع قاضي التحقیق المدعي المدني أو إجراء مواجهة بینه و بین المتهم إلا بحضور محامیه 

 . )3(أو بعد دعوته قانونا مالم یتنازل صراحة عن ذلك 

خص المدعي المدني أحیانا بمكانة أحسن و حسب الأستاذ بوسقیعة أحسن فإن المشرع     
حیث أجاز له الاستعانة بمحامي منذ أول یوم تسمع في أقواله ، و هذا ما نصت علیه المادة 

الذي استوقى شرائط صحة ادعائه أن یجوز للمدعي المدني (( من ق إ ج على أنها  103
  )).یستعین بمحام منذ أول یوم تسمع فیه أقواله 

المدعي المدني من طرف قاضي التحقیق یعد اجراءا هاما للمدع  علیه فإن سماعو     
من تقدیم كل ما من شأنه أن یفید اللتحقیق لا ظهار الحقیقة من تصریحات المدني لكونه یمكنه 

  . )4(أدلة تدین المتهم أو على الأقل ترشد المحقق لمعرفة مرتكب الجریمة و و أقوال 
   

                                                
  .    234، ص  المرجع السابقأحمد شوقي الشلقاني ، الجزء الثاني ،   -)1(
  .  179، ص  المرجع السابقسماتي الطیب ،   -)2(
  .  80، ص ، المرجع السابقأحسن بوسقیعة   -)3(
  .   180، ص  ، المرجع السابقسماتي الطیب   -)4(
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  حق الدفاع : ثانیا 

الاستعانة بمحامي في هذه المرحلة هو أول الحقوق التي خولها القانون للمدعي إن حق    
المدني، فاختیار هذا الأخیر للمحامي من شأنه أن یكون محلا لثقته و یعهد إلیه تولي الدفاع 

یجوز للمدعي المدني (( من ق إ ج على أنه  103و في هذا الإطار نصت المادة ، )1(عنه
، و إذا )) الذي استوفى شرائط صحة ادعائه أن یستعین بمحامي منذ أول یوم تسمع فیه أقواله 

له فیجوز أن یحیط قاضي التحقیق بذلك ، و هذا ما نصت علیه اختار المدعي المدني محامي 
یجوز للمتهم و للمدعي المدني أن یحیط (( و التي جاء فیها على أنه من ق إ ج  104المادة 

علما بالمحامي الذي وقع اختیار كل منهما علیه قاضي التحقیق في كل دور من أدوار التحقیق 
  )) و إذا اختیر عدو محامین فإنه یكفي استدعاء أو تبلیغ أحدهم بالحضور

طرف قاضي التحقیق یجوز له أن یستعین فمتى تم استدعاء المدعي المدني من و علیه     
  من حضور المحامي مع المدعي المدني بمحامي في أول یوم تسمع فیه أقواله و لعل الغرض 

التحقیق هو تدارك نقص العلم و الخبرة القانونیة لدیه فیتمكن المحامي من متابعة سیر التحقیق 
التحقیق جعل المشرع وسیلة لمحامیه و حمایة حقوق المدعي المدني أثناء و مراقبته بما یدعم 

ق إ ج   107هي توجیه الأسئلة بعد أن یصرح قاضي التحقیق له بذلك و هذا ما أكدته المادة 
لا یجوز لمحامي المتهم و لا لمحامي المدعي المدني أن یتناولا (( و التي جاء فیها على أنه 

یق لهما بذلك فإذا رفض قاضي الكلام فیما عدا توجیه الأسئلة بعد أن یصرح قاضي التحق
  )2(.))التحقیق تضمن نص الأسئلة بالمحضر أو یرفق به

  الحق في تبلیغ الأوامر و تقدیم الطلبات : الفرع الثاني 

من أهم الضمانات التي منحها المشرع للضحیة إلزام قضاة التحقیق بإعلان الضحیة بكل ما    
ق في تبلیغ الأوامر و تقدیم الطلبات من أهم ، و یعتبر الح)3(یتخذ في الدعوى من إجراءات 

   .الضمانات التي أحاطت بها المنظومة الجنائیة الضحایا أثناء مرحلة التحقیق
                                                

  . 93، ص  ، المرجع السابقجیلالي بغدادي   -)1(
  .   173،172، ص  المرجع السابقسماتي الطیب ،   -)2(
  .    173،172، ص  المرجع السابقأحمد محمد عبد اللطیف الفقي ،   -)3(
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  حقھ في تبلیغ الأوامر : أولا 

أوجب القانون تبلیغ أوامر التصرف إلى أطراف الدعوى حتى یتمكن من یهمه الأمر من     
القضائیة تبلغ في ظرف أربع و عشرین ساعة  مروافالأاستعمال حقه في الطعن بالاستئناف ، 

بكتاب موصى علیه إلى محامي المتهم أو المدعي المدني و هذا ما نصت علیه المادة 
، و من ثم فإن عدم صحة التبلیغ لا یترتب علیه بطلان الاجراء و  )1(من ق إ ج  168/01

و مما یترتب على ،  )2(التبلیغ صحیحا انما یترتب علیه تأجیل میعاد الاستئناف إلى غایة ما یتم
علیه بحیث یمكن لها التقدم أیام اللاحقة  03أن للضحیة الحق في إجراء استئناف خلال التبلیغ 

   . )3(أمام كتابة ضبط المحكمة بتصریح مفاده إجراء الاستئناف 

 168/3فتبلغ للمدعي المدني الأوامر التي یجوز له استئنافها و هذا طبقا لنص المادة     
لا وجه للمتابعة و الأوامر  بأنمن ق إ ج  و هي الأوامر الصادرة بعدم إجراء التحقیق و الأمر 

المدنیة و كذا أوامر الاختصاص ، كما یبلغ المدعي المدني بأمرین رغم عدم تمس بحقوقه التي 
استئنافها و هما أمر لإحالة إلى محكمة الجنح أو المخالفات و الأمر بإرسال مستندات  جواز

من ق إ ج ، كما یبلغ المدعي المدني كذلك  168/02إلى النائب العام و هذا طبقا للمادة 
فصله في طلبات استرداد الأشیاء الموضوعة بالأوامر التي یصدرها قاضي التحقیق في حالة 

    )4( .من ق إ ج  86/2ء عندما تكون القضیة في التحقیق وفقا للمادة تحت سلطة القضا

  حقھ في تقدیم الطلبات : ثانیا 

نظرا لأهمیة التحقیق الابتدائي و الذي یهدف إلى القیام بكافة الاجراءات اللازمة التي     
من شأنها الوصول إلى الأدلة للفصل في ملف التحقیق، و بهذا الغرض فإن قاضي التحقیق 
علیه مراعاة التكافؤ المناسب بین الضمانات الممنوحة للمتهم و ضمانات الضحیة، و تحقق 

                                                
  .   207،206، ص  المرجع السابقجلالي بغدادي ،   -)1(

. 206، ص  ، المرجع السابقأحسن بوسقیعة  - (2  )  
(3 - ) voir ; ahmed lourdjane ; le code algérien de procédure pénale ; entreprise nationale du livre; 

2eme édition ; Alger ; 1984 ; p 54   .  
  .   188، ص  المرجع السابقسماتي الطیب ،   -)4(
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 واقعة معینة أوغرضه إثبات ي حق الطلب من قاضي التحقیق القیام بإجراء ما هذه الضمانات ف
  .نفیها 

  طلب سماع شاهد : 1

سماع الشهود كسائر الاجراءات التحقیق من الأمور التقدیریة للمحقق ، فله أن یسمع     
الشهود أو یستغني عنهم ، و إذا قرر سماعهم فهو الذي یحدد من یجب الاستماع إلیه و من 

و أجاز )1(من یرون من الشهود ،یمكن الاستغناء عنه و الأصل أن یطلب الخصوم سماع 
یرى فائدة في سماع شهادته ، و شهادة كل شخص  التحقیق سماعالمشرع الجزائري لقاضي 
یستدعي قاضي التحقیق أمامه بواسطة أحد " من ق إ ج بقولها  88هذا ما نصت علیه المادة 
سواء شهادة نفي أو .." ....شخص یرى فائدة في سماع شهادته  أعوان القوة العمومیة كل

  .)2(اثبات 

بالادلاء بما لدیهم من معلومات بشأن  –الشهود  –، السماح للغیر و یقصد بسماع الشهادة
الوقائع المعروضة على قاضي التحقیق ، و یجوز لهذا الأخیر سماع شهادة من یرى ضرورة 

، كالضحیة مثلا لأنها من الشهود، سواء من تلقاء نفسه أو بناءا على طلب الخصوم لسماعه 
للوصول إلى الحقیقة " سماع الشهود " لبة بهذا الحق المتضرر الأول من الجریمة أو بالمطا

التي تفیدها في معرفة مرتكب الجریمة و من ثم الحصول على حقوقها في المراحل القادمة 
    )3( .للدعوى الجزائیة 

، مكرر ق إ ج 69ضحیة بموجب المادة و لهذا حاول المشرع أن یكفل هذه الضمانة لل    
أو محامیه تقدیم طلب إلى قاضي التحقیق لسماع الشهود، و أصبح من حق الطرف المدني 

، و في حالة ما إذا قرر عدم هذا من أجل الإفادة بأقوالهم سواء كانوا شهود نفي أو اثبات 
یوما ، و إذا لم  20الاستجابة إلى الطلب وجب علیه إصدار أمر مسبب بالرفض في أجل 

                                                
  .411، ص  2002، منشأة المعارف ، الاسكندریة ،  المبادئ العامة في قانون الاجراءات الجنائیةعوض محمد عوض ،   -)1(
  .316، ص  السابق، المرجع علي شملال   -)2(
  .   195، ص  المرجع السابقبارش سلیمان ،   -)3(
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أو محامیه أن یرفع طلبه مباشرة ف المدني یثبت في الطلب خلال الأجل المذكور یجوز للطر 
  . )1(.إلى غرفة الاتهام

  طلب ندب خبیر : 2

و هي إعطاء أو إدلاء ،  )2(تعتبر الخبرة من وسائل جمع الأدلة في التحقیق الابتدائي    
و لهذا الغرض فإن قاضي ، )3(أهل الفن برأیهم في مسائل فنیة تتعلق بتلك الفنون أو العلوم 

یجوز له ندب الخبیر في القضایا التي تستوجب ندبه كلما عرضت علیه مسألة ذات التحقیق 
أو بناء من ق إ ج، و یكون هذا من تلقاء نفسه  143و هذا ما نصت علیه المادة   ،طالع فني

و یكون لزاما على قاضي  –الطرف المدني  –على طلب وكیل الجمهوریة أو أطراف القضیة 
یوما تسري  30و في حالة الرفض یكون هذا بأمر مسبب في أجل التحقیق البت في الطلب، 

و تفادیا لمناقشة نقائص الخبرة أمام جهات الحكم في جلسة علانیة ، ، )4(من تاریخ إخطارها
ق إ ج حصر الانتقادات التي توجه إلى الخبرة أثناء  154حاول المشرع من خلال نص المادة 

أثر  –الطرف المدني –نیهم الأمر من أطراف الدعوى مرحلة التحقیق، و هذا باستدعاء من یع
مع مراعاة أحكام إیداع تقریر الخبرة، و حیطهم علما بما انتهى إلیه الخبراء من نتائج و ذلك 

تحت طائلة البطلان لحضور محام الطرف المدني أو بعد دعوته قانونا  106-105المادتین 
  )5(.مالم یتنازلا عن ذلك صراحة

  طلب اجراء معاینة : 3

بالمعاینة فحص مكان أو شيء أو شخص له علاقة بالجریمة لإثبات حالته،  یقصد    
جسم الجاني أو المجني كمعاینة مكان ارتكاب الجریمة أو أداة ارتكابها أو محلها، أو معاینة 

بها من ، وما على الثیاب من دماء، أو ما ه أو ثیابهما، وذلك لاثبات ما بالجسم من آثاریعل

                                                
  .   332، ص  المرجع السابقمحمد حزیط،   -)1(
  .   368، ص  المرجع السابقعبد االله أوهابیة،  -)2(
  .   128،127، ص  المرجع السابقمحمد حزیط ،   -)3(
  .  316، ص  المرجع السابقعلي شملال،  -)4(
  .   372، ص  المرجع السابقعوض محمد عوض،  -)5(
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 79، و المعاینة هي إجراء من إجراءات التحقیق الابتدائي، و قد نصت المادة )1(مزق أو ثقوب
من ق إ ج أن قاضي التحقیق نتقل فورا إلى موقع الجریمة و قبل خروجه إلى المعاینة یقوم 
باحضار وكیل الجمهوریة الذي له الحق في مرافقته ویصطحب معه كاتب التحقیق ویحرر 

بما یقوم به من إجراءات و لقد أجاز المشرع الجزائري للطرف المدني أو محامیه أن محضرا 
  )2(. یطلبوا من قاضي التحقیق إجراء معاینة لغرض الكشف عن الحقیقة 

  الطعن في أوامر قاضي التحقیق : الفرع الثالث 

كان أقل إن المشرع قد أجاز للمدعي المدني استئناف بعض أوامر قاضي التحقیق و إن     
ث ما سمح للمدعي المدني باستئنافه لا یصل إلى ما الأطراف إجازة في هذا الموضوع، حی

أجیز للمتهم و القانون بتفریقه بین المتهم و المدعي المدني هذا المجال كان واضعا أمام عینه 
أو تمس  مكانة كل منهما و منزلته القانونیة ، فالمتهم قد یكون محاطا بعدة اجراءات تقید حریته

شخصه أو جسمه أو ماله، ومن ثم كثرة ضماناته وطرف استئنافه لأوامر قاضي التحقیق، بینما 
كان السماح له في استئناف أوامر قاضي  المدعي المدني هو طالب حق ولیس متهما، وعلیه

، و من أوامر )3(و یرد عله ما ضاع منه أو افترى علیه به  حقوقه یحفظ علیه التحقیق بقدر ما
   : غرفة الاتهام هي التي یمكن للمدعي المدني استئنافها أمام  قاضي التحقیق

 الأمر بأن لا وجه للمتابعة -

 الأمر بعدم اجراء تحقیق  -
الأوامر المتعلقة بادعاء المدني كقبول مدعي مدني ، أو تدخل مدعي آخر أثناء سیر  -

  .ق إ ج  74التحقیق طبقا لنص المادة 
أوامر الاختصاص سواء تعلق الأمر بتقدیر اختصاصه بنظر الدعوى أو عدم  -

  )4(. اختصاصه بنظرها 
   

                                                
  .   372، ص المرجع نفسه  -)1(
  .   117،116، ص المرجع السابقمحمد حزیط ،   -)2(
  .   294، ص المرجع السابقمحمد محدة ،   -)3(
  .   124، ص  المرجع السابقأحسن بوسقیعة ،   -)4(
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  الأمر بأن لا وجھ للمتابعة: أولا 

الأمر بأن لا وجه للمتلعة هو قرار المحقق إنهاء التحقیق الابتدائي عند هذه المرحلة     
لوجود مانع قانوني أو موضوعي ، )1(فهو قرار بعدم إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة 

 )2(بطبیعته القضائیة لا وجه للمتابعةالأمر بأ م في الدعوى بالادانة و یتمیزیحول دون الحك
باعتبار تصرف في التحقیق یصدر عن جهة تحقیق سواء قاضي التحقیق أو غرفة الاتهام، 

 عة في ثلاثمن ق إ ج على الأمر بألا وجه للمتاب 63/01وفي هذا الصدد نصت المادة 
  : حالات وهي

 إذا كانت الوقائع المستویة للمتهم لا تشكل جریمة  -
 .إذا لم توجد دلال كافیة ضد المتهم  -

 .إذا كان مرتكب الجریمة ما یزال مجهولا -
  الأمر بعدم إجراء تحقیق : ثانیا 

یجوز القاضي التحقیق أن یصدر أمر برفض التحقیق إذا تقدم الطرف المدني بشكوى     
و یقوم بتحریات بادعاء مدني ، و إذا كان الأصل أن یفتح قاضي التحقیق تحقیقه مصحوبة 

قبل أن یصدر أمرا یرفض التحقیق فقد یحدث أن یصدر أمره بمجرد الاطلاع على الوثائق 
أن الدعوى العمومیة ویحدث هذا إذا تبین لقاضي التحقیق ، )3(لتحقیقالمحالة إلیه من غیر فتح ا

غیر مقبولة لإنقضائها أو لعدم توافر شرط من شروط إقامتها أو لكون أن الواقعة لها طابع 
، أو إذا علق المشرع المتابعة الجزائیة )4(مدني محض ولا تكون أي جریمة یعاقب علیها القانون

كما هو الحال في جنحة السرقة بین الأقارب والحواشي إلى غایة على تقدیم شكوى مسبقة 
الدرجة الرابعة، أو في حالة ما إذا كانت الشكوى مع الإدعاء المدني غیر مقبولة شكلا لإنعدام 

  )5( .الأهلیة أو الصفة أو المصلحة لدى الشاكي
   

                                                
  .  629،  1998، الطبعة الثالثة ، دار النهضة العربیة ، القاهرة ،  الجنائیةشرح قانون الاجراءات محمود نجیب حسني،   -)1(
  .   416، ص  ، المرجع السابقأوهابیة عبد االله   -)2(
  .   123، ص  المرجع السابقأحسن بوسقیعة ،   -)3(
  .166، ص  المرجع السابقجیلالي بغدادي ،  -)4(
  . 123المرجع السابق، ص أحسن بوسقیعة ،  -)5(
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  :الأوامر المتعلقة بالإدعاء المدني: ثالثا

أوامر تصدر من قاضي التحقیق أثناء إجراء التحقیق متعلقة بشكوى الادعاء اك هن   
المدني، كتأسیس المدع كطرفا مدنیا و یقابله الرفض من القاضي لسبب من الأسباب، ولتحقیق 

  .التحقیق ، ففي كل الأحوال مكن للمدعي المدني إستئناف هذه الأوامر الرقابة على أعمال 

ضافة إلى ذلك فإن الق ٕ بطرق انون یمیز بین الحالات التي یجوز فیها للمدعي المدني الطعن وا
، بصفة التبعیة لطعن النائب العام النقض بصفة أساسیة، و بین ذلك التي یجوز فیها الطعن إلا

ق إ ج الحالات التي یجوز فیها للمدعي المدني الطعن بطریق  497ص المادة فقد وردت في ن
من نفس المادة الحالات  05على سبیل الحصر وهي الفقرة بصفة أساسیة وهي وردت النقض 

غرفة الاتهام إلا إذا كان ثمة بطریقة النقض في قرارات التي یجوز فیها المدعي المدني الطعن 
    )1( .طعن من جانب النائب العام 

ق إ ج ، فإن أمر الاحالة هو أمر  77بقا لنص المادة ط : الأمر بعدم الاختصاص: رابعا
المسبب و الذي یتضمن توجیه المدعي المدني إلى الجهة المختصة محلیا ، و هذا الرفض 

 .الأمر یجوز استئنافه أمام غرفة الاتهام

                     

 
   

                                                
  . 198المرجع نفسه، ص   -)1(
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  خلاصة الفصل الأول

، نجد أن ص التشریعیةبعد الدراسة والبحث في موضوع حقوق الضحیة ضمن النصو  
المشرع الجزائري قد أحاط الضحیة بجملة من الحقوق و الضمانات القانونیة في مرحلة التحقیق 
سواء في مرحلة التحریات الأولیة أو أمام النیابة العامة أو أمام قاضي التحقیق، ومنه یمكن 

اءات للضحیة الاستفادة من هذه الحقوق حتى یتمكن من استفاء حقه وجبر الضرر، وهناك اجر 
الأصل العام الذي یتمثل في السلطة دها المشرع على سبیل الاستثناء لورودها على خلاف ر أو 

من حق الضحیة أو المدعي المدني التقدیریة للنیابة العامة في تحریك الدعوى العمومیة فأصبح 
أجل الحق في الادعاء مدنیا أمام جهات التحقیق المختلفة في مواد الجنایات والجنح و ذلك من 

محمي جزائیا من حیث التعویض وجبر الضرر أمام القضاء الجزائي، وأصبح المدعي المدني 
وذلك  وتبسیطها وهذا لكون المشرع لم یفرض إجراءات معقدة في هذا المجال،تسهیل الاجراءات 

قید سلطة النیابة العامة في تحریكها للدعوى ضرورة تقدیم شكوى في بعض الجرائم التي تعتبر 
  .في هذا الفصلومیة، وغیرها من الاجراءات التي تم تناولها العم
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فلا یقتصر  یمتد حق المجني علیه في إجراءات الدعوى الجنائیة إلى مرحلة المحاكمة
فحسب، بل یمكننا القول بأن علمه بإجراءات المحاكمة و مثولة فیها یعد  على المراحل السابقة

عوى إلا أن أهم حق للمجني علیه في نهایة أجدى و أنفع له بإعتبارها المرحلة الختامیة للد
المحاكمة و المتمثل في الفصل في الدعوى المدنیة التبعیة أمام قضاء الحكم لإستفاء حقه في 

  .التعویض و ذلك جبر للضرر الذي أصابه من جراء الجریمة

وتعتبر مرحلة المحاكمة من أهم مراحل الدعوى العمومیة حیث یتم الفصل في الموضوع     
ها لذلك حاول المشرع أن یكفل للضحیة بمجموعة من الضمانات الإجرائیة أثناء النظر في فی

فإننا دعواه لتمكینه من فرض إحترام حقه في التعویض من قبل المسؤول عن الضرر و بذلك 
سنتناول في هذا الفصل حقوق الضحیة في مرحلة المحاكمة الجزائیة من خلال المباحث 

  :التالیة
 اشر بالحضورالتكیف المب.  
 حقوق الضحیة أثناء سیر جلسة المحاكمة. 

 حقوق الضحیة بعد صدور الحكم.  
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  التكلیف المباشر بالحضور أمام المحكمة :المبحث الأول 

كم، بحیث یكون وكیل الجمهوریة یحق للضحیة أن یكلف المتهم بالحضور أمام قضاء الح
 337ملزما بتكلیف المتهم بالحضور بناء أعلى طلب المدعي المدني، وقد حصرت المادة 

قانون الإجراءات الجزائیة حالات التكلیف المباشر بالحضور في خمس جرائم، وهذا مكرر من 
یریة في سلطة التقدفي فقرتها الأولى، في حین جعلت الفقرة الثانیة منها لوكیل الجمهوریة ال

، و یعرف التكلیف المباشر بالحضور بأنه إجراء یجیز للمدعي المدني في جرائم واردة )1(ذلك
على سبیل الحصر رفع دعواه المدنیة أمام القضاء الجنائي للمطالبة بالتعویض عن الضرر 

مباشر الذي ترتب عن الجریمة، ومن الفقه من یرى أنه من الخطأ أن نقول بأن التكلیف ال
بالحضور هو تحریك المضرور للدعوى الجنائیة فهو الوسیلة فحسب لتحریك الدعوى العمومیة، 
فالفارق بین التكلیف المباشر و تحریك الدعوى العمومیة هو الفارق بین المؤثر و الأثر أو بین 

أمام  ، وعلیه فإننا نتناول في هذا المبحث شروط التكلیف المباشر بالحضور)2(السبب و المسبب
  .المحكمة في المطلب الأول، و الشروط الموضوعیة للتكلیف المباشر في المطلب الثاني

  الشروط الشكلیة للتكلیف المباشر بالحضور أمام المحكمة :المطلب الأول  

أمام المحكمة لابد من توافر شروط باشر بالحضور لصحة ممارسة الحق في التكلیف الم
مكرر من قانون الإجراءات الجزائیة و تتمثل في تقدیم  337شكلیة أوضحتها بذلك المادة 

تعیین المدعي المدني  شكوى أمام وكیل الجمهوریة، دفع مبلغ الكفالة لدى قلم كتاب الضبط
 .موطنا مختارا، تبلیغ ورقة التكلیف بالحضور للمتهم

  تقدیم شكوى أمام وكیل الجمهوریة: الفرع الأول

یمكن للمدعي المدني أن یكلف "مكرر من ق إ ج على أنه  337لقد نصت المادة     
  :المتهم مباشرة بالحضور أمام المحكمة في الحالات الأتیة

                                                
في الحقوق فرع القانون الجنائي و العلوم الجنائیة، " حقوق الضحیة في المتابعة الجزائیة، مذكرة ماجیستار"بوعزني رتیبة،  )1(

  .78، ص2013/2014كلیة الحقوق بن عكنون،  1الجزائر  غیر منشورة ، جامعة
  .176، 175، المرجع السابق، صات الجزائیة في التشریع الجزائي و المقارنالإجراءعبد الرحمان خلفي،  )2(
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ترك الأسرة، عدم تسلیم الطفل، إنتهاك حرمة المنزل، القذف، إصدار صك بدون رصید، وفي 
الأخرى، ینبغي الحصول على تخیص النیابة العامة للقیام بالتكالیف المباشر  الحالات

  "....بالحضور

عكس ما  تفاد من خلال هذا النص أن المشرع لم سیتعمل خلالها على مصطلح شكوىسی   
المدني و التي جاء في مضمونها من ق إ ج المتضمنة للإدعاء  72استعمله في نص المادة 

  .المدني بشكواه أمام قاضي التحقیق بأنى یتقدم المدعي

وما جرى علیه العرف لكن رغم عدم ذكر عبارة الشكوى في النص، إلا أن الواقع العلمي، 
ة أن یكلف متهما بالحضور أمام المحكمة، ما لم یتقدم للضحیأنه لا یمكن القضائي، أثبتت 

      )1( .ةبشكوى مكتوبة أمام وكیل الجمهوری

الدعوى العمومیة، عن قدم من الضحیة أمام وكیل الجمهوریة لتحریك إن الشكوى التي ت    
تتضمن البیانات الكاملة، ، لا تكون مقبولة مالم أمام المحكمة طریق التكلیف المباشر بالحضور

طنه و بهویة المشتكي منه، كإسمه و لقبه و تاریخ میلاده و مو خاصة تلك البیانات المتعلقة 
 نب ذكر الواقعة التي كانت سبب في إصابة الشاكي بضرر بل جاو لقب والدیه، إلى إسم 

التي كانت سببا في إصابه الشاكي بضرر بل وتقدم جمیع الوثائق و تقدم جمیع الوثائق و 
      )2( .الشاكيالمستندات التي تثبت كل ما یدعیه 

ر بالقبض منه یمكن المحكمة من إصدار أموعلیه فإن الغایة من تحدید الهویة الكاملة للمشتكي 
تنفیذ  حالة عدم إمتثاله لإستدعاء المحكمة، كما یمكن للنیابة العامة ضد المشتكي منه في 

الذي سیصدر في الدعوى، وهذا یعد ضمانة لتمكین الضحیة من إستفاء حقه في  ال الحكم
  )3( .التعویض

                                                
  .69،المرجع السابق، ص"تحریك الدعوى العمومیة من طرق المضرور" علي شملال، )1(
 ، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة عین"حق المجني علیه في تحریك الدعوى العمومیة دراسة مقارنة"محمد محمود سعید،  )2(

  .522، ص1982شمس، دار الفكر العربي، القاهرة، 
  .80بوعزني رتیبة، المرجع السابق، ص )3(
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  رفع مبلغ الكفالة لدى قلم كتاب الضبط: الفرع الثاني

ینبغي على المدعي المدني الذي "...على أنه  03مكرر فقرة  337لقد أوجبت المادة     
أمام المحكمة أن یودع مقدما لدى كاتب الضبط المبلغ یكلف منهما تكلیفا مباشر بالحضور 

  ...".الذي یقدره وكیل الجمهوریة

المعیار الذي على أساسه یتم تحدید مقدار  لم یبین المشرع من خلال المادة المذكورة أعلاه،
الأمر للسلطة التقدیریة لوكیل الجمهوریة ، كما هو الشأن في الإدعاء لغ الكفالة بل ترك مب

المدني، عندما ترك لقاضي التحقیق السلطة التقدیریة في تقدیر مبلغ الكفالة في الإدعاء الذي 
  .یعرض علیه

لمدني إذا هي تجنب إعسار المدعي ا" الرسوم القضائیة"دفع مبلغ الكفالة والحكمة من إشتراط 
ما قضى ببراءة المتهم و إلزامه بدفع المصاریف، وهذه الحكمة تتوافر في جمیع صور الإدعاء 
المدني، یضاف إلى ذلك أن فرض هذه الرسوم یعتبر عبئا ثقیلا على المدعي المدني في ألا 

ق ذلك أن یضییباشر حق الإدعاء المدني إلا إذا كان معتقدا بأحقیته في التعویض، ومن شأن 
  )1( .من نطاق إساءة إستعمال هذا الحق

من الضحیة في التكلیف المباشر بالحضور أما فیما یتعلق بإسترجاع مبلغ الكفالة المقدم     
في حالة صدور الحكم بالبراءة لصالح المتهم فإن هذا الأخیر یعفى من أمام المحكمة، فإنه 

، وعلیه فإن مصاریف )2(ق إ ج من  368و 364مصاریف الدعوى وهذا طبقا لنص المادتین 
الدعوى یتحملها المدعي المدني، إلا إذا رأت المحكمة أن تعفیه منها كلها أو جزء منها حسب 

  .ق إ ج، مع إسترجاع المدعي المدني مبلغ الكفالة المقدم منه 369نص المادة 
   

                                                
، الطبعة الثانیة، دار النهضة العربیة، القاهرة، الإدعاء المباشر في الإجراءات الجنائیة دراسة مقارنةفوزیة عبد الستار،  )1(

  .141، ص1999-2000
  .الجزائیةقانون الإجراءات  368-364المادتین  )2(
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  تعیین المدعي المدني موطنا مختارا: الفرع الثالث
و أن یتوه في ورقة "... مكرر فقرة أخیرة على أنه  337حسب مانصت علیه المادة     

یكن  مالدعوى مال امهاالمرفوعة أم المحكمة التكلیف بالحضور عن إختیار موط له بدائرة
 ".متوطنا بدائرتها، و یترتب البطلان على مخالفة شیئ من ذلك

صاص یستفاء من هذا النص أنه یجب على الضحیة أن یختار موطنا له في دائرة إخت  
المحكمة المرفوع أمامها الدعوى، حتى یتسنى إعلانه بكل الأوراق المتعلقة بالدعوى و یترتب 

  .على مخالفة ذلك بطلان إجراءات التكلیف بالحضور المباشر

جراءات اللاحقة و المتخذة بعد تكلیف لك  بعلمه بجمیع الإالضحیة و ذ قوهذا كله حمایة لحقو 
  )1( .بالحضور أمام المحكمة المتهم

فیه مساس بحقوقه بل یعتبر موطنا مختارا وهذا  یلاحظ أن المشرع إشترط أن یكون الضحیة
و أعطى لها طابع السرعة ومن جهة أخرى عطل عرقلة له لكونه بسط الإجراءات من جهة 

  )2( .فیها من خلال قیام الضحیة بإختیار موطن مناسب
  همتبلیغ ورقة التكلیف بالحضور للمت: الفرع الرابع

بجدولة القضیة و ، تقوم مصالح النیابة العامة بمجرد قبول التكلیف المباشر بالحضور    
، وتسلیم الضحیة نسخة من شكواه مشفوعة بختم وتوقیع النیابة على )3(تحدید تاریخ الجلسة

  )4(بتیلیغ المتهم ورقة التكلیف بالحضور مرفوقة بنسخة من شكواهالهامش لیقوم الضحیة 

شرع لم ینص على من یتولى تبلیغ المتهم بالحضور، إلا أنه بالرجوع إلى القواعد یلاحظ أن الم
المتهم یتم عن طریق محضر قضائي الكائن مقره الواقع العلمي فإن تبلیغ العامة وما جرى علیه 

  .بدائرة إختصاص محل إقامة المتهم

                                                
  .81بوعزني رتیبة، المرج السابق،  )1(
  .227سماتي الطیب، المرجع السابق، ص )2(
  .قانون الإجراءات الجزائیة 441-440-439المواد  )3(
  .72شملال علي، المرجع السابق، ص )4(
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على أن تكلف تنص  من قانون الإجراءات الجنائیة المصري نجدها 128وبالرجوع إلى المادة 
بمعرفة أحد إلى المتهم " الأمر بحضور المتهم و الأمر بالقبض علیه و إحضاره"الأوامر 

المشرع  ة و تسلم له صورة منها،كما نصالمحضرین القضائیین أو أحد رجال السلطة العام
رة على أن تعلن ورقة التكلیف بالحضور للشخص المعني إلیه أو في محل إقامته بالطرق المقر 

في المواد المدنیة و التجاریة وهذا ما نصت علیه وهذا ما نصت علیه  في قانون المرافعات
من قانون الإجراءات الجنائیة المصري، فإذا لم یؤدي البحث إلى معرفة محل إقامة  234المادة 

خر محل كان یقیم فیه في مصر، و یعتبر آالإعلان للسلطة الإداریة التابع لها  المتهم سیسلم
  )1( .المكان الذي وقعت فیه الجریمة أخر محل إقامة المتهم مالم یثبت خلاف ذلك

فیراعى في ذلك أحكام  أما فیما یتعلق بالبیانات التي یجب أن یتضمنها التكلیف بالحضور
بالحضور و التبلیغات وهذا ما نصت علیه المادة قانون الإجراءات المدنیة ، في مواد التكلیف 

قانون الإجراءات المدنیة في مواد  تطبق أحكام"ج و التي جاء فیها على أنه من ق إ  439/01
 )2(".حالتكلیف بالحضور و التبلیغات مالم توجد نصوص مخالفة لذلك في القوانین أو اللوائ

من قانون الإجراءات المدنیة فإن التكلیف بالحضور یتضمن البیانات  18وبالرجوع إلى المادة 
  :الأتیة
المحضر القضائي و عنوانه المهني و ختمه و توقیعه و تاریخ التبلیغ إسم و لقب  -1

  .الرسمي و ساعته
 .اسم و لقب المدعي وموطنه -2

 .بالحضور و موطنهاسم و لقب الشخص المكلف  -3

تسمیة و طبیعة الشخص المعنوي و مقره الإجتماعي، و صفة ممثله القانوني أو  -4
 .الإتفاقي

 )3( .تاریخ أول جلسة و ساعة إنعقادها -5
   

                                                
  .135فوزیة عبد الستار، المرجع السابق، ص )1(
  .من قانون الإجراءات الجزائریة 39المادة  )2(
  .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 18المادة  )3(
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  الشروط الموضوعیة للتكلیف المباشر بالحضور أمام المحكمة:المطلب الثاني

شأنها حكمة توافر شروط أخرى موضوعیة، في تكلیف المتهم بالحضور أمام المیشترط     
في وقوع الجریمة و حصول الضرر،  تتمثلالمدني، فهي الموضوعیة للإدعاء ن الشروط اش

 التي سبق شرحها في الفصل الأصل وقیام رابطة السببیة بین الجریمة و الضرر، وهي الشروط 

وز فیها التكلیف المباشر للتكرار فإننا سنتناول في هذا المطلب الجرائم التي یج و تفادیا
بالحضور ثم نتناول الجرائم الأخرى التي جعل فیها المشرع التكلیف المباشر بالحضور متوقفا 

  .على ترخیص النیابة العامة

  الجرائم التي یجوز فیها التكلیف المباشر بالحضور: الفرع الأول

الذكر  ئیة السالفةمن قانون الإجراءات الجزا 337حسب الفقرة الأولى من نص المادة     
ترك الأسرة، عدم تسلیم الطفل، : فإن الجرائم التي یجوز فیها التكلیف المباشر بالحضور هي

  .إنتهاك حرمة المنزل، القذف، إصدار شیك بدون رصید

فكل شخص تضرر من إحدى هذه الجرائم الخمسة أجاز له المشرع أن یتقدم بشكواه أمام وكیل 
الدعوى العمومیة عن طریق التكلیف المباشر بالحضور أمام الجمهوریة ، و ذلك لتحریك 

  )1( .المحكمة

  جریمة ترك الأسرة: أولا

علیها قانونا،  سواء كان من الزوج أو من الزوجة یشكل جریمة معاقبإن ترك الأسرة     
من قانون العقوبات فإن هذه الجریمة لا تقوم إلا بتوافر  330وحسب الفقرة الأولى من المادة 

  :العناصر التالیة

إلتزاماته الأدبیة أحد الوالدین الذي یترك مقر أسرته لمدة تتجاوز شهرین و یتخلى عن كافة -1
ر سبب جدي، ولا بغیالقانونیة، و ذلك أو المادیة المترتبة عن السلطة الأبویة أو الوصایة 

                                                
  .من قانون الإجراءات الجزائیة 337المادة  )1(
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في إستئناف الحیاة  تنقطع مدة الشهرین إلا بالعودة إلى مقر الأسرة على وضع ینبئ عن الرغبة
  .العائلیة بصفة نهائیة

ه بأنها حامل و ذلك مع علم الزوج الذي یتخلى عمدا و لمدة تتجاوز شهرین عن زوجته -2
 .    لغیر سبب جدي 

أحد الوالدین الذي یعرض صحة أولاده أو واحد أو أكثر منهم أو یعرض أمنهم أو خلقهم -3
ثلا سیئا لهم للإعتیاد على السكر أو سوء السلوك ملخطر جسیم بأن یسیئ معاملتهم أو یكون 

بإسقاط أو بأن یهمل رعایتهم أولا یقوم بالإشراف الضروري علیهم و ذلك سواء كان قد قضى 
 )1( .سلطة الأبویة علیهم أو لم یقض بإسقاطها

من  330فمتى توافرت العناصر الثلاثة المنصوص علیها في الفقرة الأولى من المادة     
لعقوبات فإه یجوز لأحد الزوجین الذي تضرر من جنحة ترك الأسرة أن یتقدم بشكواه قانون ا

ن طریق التكلیف المباشر بالحضور ضد أمام وكیل الجمهوریة لتحریك الدعوى العمومیة ع
 .الزوج الأخر

  جریمة عدم تسلیم الطفل: ثانیا

تسلیم الطفل  من قانون العقوبات فإن لجریمة عدم 328و 327حسب نص المادتین     
،الصورة الأولى تتمثل في سلوك سلبي وهو حالة الإمتناع عن تسلیم الطفل إلى نصورتی

من ق ع،  328و  327الشخص الذي له الحق في المطالبة به وهذا ما نصت علیه المادتي 
طفل من الشخص أما الصورة الثانیة لهذه الجریمة فهي سلوك إیجابي یتمثل في خطف 

  .من ق ع 328اء بحضانته وهي الحالة المنصوص علیها ضمن المادة المحكوم له قض
   

                                                
  .من قانون العقوبات 330المادة  )1(
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  جریمة إنتهاك حرمة المنزل: ثالثا

من قانون  295إن إنتهاك حرمة المنزل یشكل جریمة معاقب علیها بنص المادة     
العقوبات فهذه الجریمة بالرغم من أنها تعد من بین الجنح التي حصرها المشرع في نص المادة 

من ق إ ج إلا أنه من الناحیة العلمیة نادرا ما تحرك الدعوى العمومیة بشأنها عن مكرر  337
من  295، وفي هذا الإطار نصت المادة )1(طریق التكلیف المباشر بالحضور أمام المحكمة

 یقتحم منزل مواطن، یعاقب بالحبس كل من یدخل فجأة أو خدعة أو"على أنه العقوبات  انونق
ذا إرتكبت الجنحة ، دج  1000.000إلى  20.000غرامة من نوات و بمن سنة إلى خمس س ٕ وا

بالتهدید أو بالعنف، تكون العقوبة بالحبس من خمس سنوات على الأقل إلى عشر سنوات على 
  )2(".دج 100.000إلى  20.000الأكثر و بغرامة من 

  جریمة القذف: رابعا

اس بشرف و إعتبار یعد قذف كل إدعاء بواقعة غیر صحیحة من شأنها المس    
الأشخاص سواء كانوا طبیعیین أو معنویین، و یتم القذف بوسائل مختلفة كالكلام أو الكتابة أو 

ومادیا المنشورات أو اللافتات أو الإعلانات و التي من شأن هذه الوسائل إلحاق ضررا معنویا 
و تقدیره أو  بشرف و بإعتبار الشخص الطبیعي أو المعنوي و ذلك كان ینقص من إحترامه

، وهذا مانتصت )3(بته ووقاره وهذه مسألة موضوعیة تخضع لتقدیر قضاة الموضوعالإحاطة بهی
یعد قذف كل إدعاء بواقعة من شأنها المساس بشرف و "من ق ع على أنه  296علیه المادة 

ب على المدعى علیها به أو إسنادها إلیهم أو إلى تلك الهیئة و یعاقإعتبار الأشخاص أو الهیئة 
نشر هذا الإدعاء أو ذلك الإسناد مباشرة أو بطریق إعادة النشر حتى و لم تم ذلك على وجه 
التشكیك أو إذا قصد به شخص أو هیئة دون ذكر الإسم و لكن كان من الممكن تحدیدهما من 

أو التهدید أو الكتابة أو المنشورات أو اللافتات أو الإعلانات عبارات الحدیث أو الصیاح 
  ".وع الجریمةموض

                                                
  .64شملال علي، المرجع السابق، ص )1(
  .من قانون العقوبات 295المادة  )2(
  .144-143، ص ص 2003زائر، ، دار هومة، الجمذكرات في القانون الجزائيبن وارث محمد،  )3(
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  شیك بدون رصیدجریمة إصدار : خامسا
من  375و  374إن إصدار شیك بدون رصید فعل مجرم قانونا طبقا لنص المادتین     

من ق ع فإن جریمة إصدار سوء نیة شیكا لا یقابله رصید  374قانون العقوبات فحسب المادة 
  .قائم و قابل للصرف وقت إصدار الشیك

أقل - قام الساحب بسحب الرصیدكله أو بعضه بعد ن قیمة الشیك أو م إذا كان الرصید ّ
  .الشیك إصدار

 .قیام الساحب یمنع المسحوب علیه من صرف الشیك -
  : حق بجرائم الشیك الأفعال التالیةمن ق ع فإنها تل 375أما المادة 

  كل من زور أو زیف شیكا -
  )1( .كل من قبل إستلام شیك مزور أو مزیف مع علمه بذلك -

الجرائم التي یجب فیها الحصول على ترخیص النیابة العامة للقیام بالتكلیف : الثاني الفرع
      المباشر بالحضور

السالف ذكرها بینما جعل التكلیف لقد أجاز المشرع التكلیف المباشر بالحضور في الجرائم        
ا نصت علیه المباشر بالحضور في باقي الجرائم متوقف على ترخیص النیابة العامة وهذا م

وفي الحالات الأخرى ینبغي الحصول على ترخیص النیابة "مكرر بقولها  337/02المادة 
  ".العامة للقیام بالتكلیف المباشر بالحضور

على الضحیة إذا ما مكرر من ق إ ج السابقة الذكر أنه یجب  337/02وتأسیسا على المادة  
ماعدا الخمسة المبینة في الفقرة الأولى  -حنیع الجبالحضور في جمأراد القیام بالتكلیف المباشر 

ینبغي الحصول على ترخیص النیابة العامة، وما یلاحظ على نفس الفقرة  -المادة من نفس
دد من خلالها فئة الجنح التي یجوز حمكرر من ق إ ج أن المشرع لم ی 337الثانیة من المادة 

بالتكلیف المباشر بالحضور أمام المحكمة كما ا فیها للقیام صترخیللنیابة العامة منح الضحیة 
الضحیة  یل الجمهوریة الإعتماد علیه لمنحمعیارا قانونیا واضحا یمكن لوكأن المشرع لم یضع 

                                                
  .من قانون العقوبات 375المادة  )1(
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رخصة القیام بالتكلیف المباشر بالحضور أمام المحكمة متى كانت دعواه مستوفیة للشروط 
  )1( .الشكلیة و الموضوعیة

مكرر من ق إ ج تثیر من ناحیة تطبیقها  337/02المادة ومما لا شك فیه أن نص    
صعوبات عملیة إذ كیف یمكن لوكیل الجمهوریة أن یمنح الرخصة للضحیة في حالات ویرفض 

  منحها في حالات أخرى؟
الأمر الذي جعل منح هذه الرخصة متوقف على عضو النیابة العامة، لذا كان على المشرع 

المباشر بالحضور أمام المحكمة، لیشمل كل مواد الجنح مع  وسیع نطاق التكلیفالجزائري لت
 ة،كما فعل المشرع الفرنسي و المصري و إلغاء الرخصة التي تمنحها النیاببعض الإستثناءات

لكل التأویلات و الصعوبات التي تثور من الناحیة العلمیة، و بالتالي تتحقق حمایة العامة تفادیا 
  )2( .ید الرخصة التي هي بید النیابة العامةأفضل للضحیة و تحرره من ق

   

                                                
  .67- 66شملال علي، المرجع السابق، ص ص  )1(
  .236سماتي الطیب، المرجع السابق، ص )2(
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  حقوق الضحیة خلال إجراءات سیر المحاكمة: المبحث الثاني  

هي المرحلة الأخیرة من مراحل المتابعةالقضائیة حیث من خلالها إن مرحلة المحاكمة     
یتمتع الضحیة بمجموعة من الحقوق سواء في بدایة سیر المحاكمة أو أثناء سیر المحاكمة، 
وعلیه فإننا نتناول في هذا المبحث حقوق الضحیة في بدایة سیر المحاكمة في المطلب الأول، 

  .في المطلب الثانيوحقوق الضحیة أثناء سیر المحاكمة 

   حقوق الضحیة في بدایة سیر المحاكمة :المطلب الأول

یتمتع الضحیة في بدایة سیر المحاكمة أمام مختلف جهات الحكم الجزائیة سواء كان     
فة الجزائیة للمجلس القضائي ذلك على مستوى محكمة الجنح و المخالفات أو على مستوى الغر 
المقررة للخصوم في الدعوى، كجهة إستئناف أو على مستوى محكمة الجنایات بجمیع الحقوق 

  :إذ للضحیة عدة حقوق في بدایة سیر المحاكمة، و سنتناولها كالتالي

  حق الضحیة في التأسیس كطرق مدني : الفرع الأول

شریعات الأخرى لضحیة الجریمة، بموجبه هو حق منحه المشرع الجزائري على غرار الت    
یتأسس الضحیة كطرق مدني أمام القضاء الجنائي في مرحلة المحاكمة، و أساس هذا الحق 

یجوز لكل شخص یدعي : " من ق إ ج التي تنص على مایلي 239مستشف من نص المادة 
أو مخالفة أن طبقا للمادة الثالثة من هذا القانون بأنه قد أصابه ضرر من جنایة أو جنحة 

یطالب بالحق المدني في الجلسة نفسها و یمكن للمدعي المدني أن یطالب بتعویض الضرر 
  .)1( ..."المسبب له

وعلیه إذا تأسست الضحیة یشترط أن تعلن عن صفتها و مصلحتها أمام المحكمة     
  و یعتبر جزائي بالقبول أو الرفض،الناظرة في الدعوى و أسباب تأسیسها و یفصل القاضي ال

                                                
  .من قانون الإجراءات الجزائیة 239المادة  )1(
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إعلان تأسیس الضحیة أمام الجلسة من بین التسهیلات المقررة للضحیة، و للتأسیس كطرف 
  :مدني شروطا لازمة لذلك، كماله إجراءات یجب إتباعها على النحو التالي

  :شروط تأسیس الضحیة كطرف مدني أو التدخل أمام قضاء الحكم: أولا

دني أو التدخل أمام المحكمة مشروط إن من شروط قبول إجراءات التأسیس كطرف م    
بقیود تتمثل في وجوب دعوى عمومیة مقبولة ووجوب الإدعاء المدني أمام محكمة الجنح و 
المخالفات، عدم صدور حكم صادر عن دعوى مدنیة مع عدم جواز الإدعاء المدني أمام 

  .المحاكم الإستثنائیة

  :وجوب دعوى عمومیة مقبولة-1

ى غیر مقبولة لعدم تقدیم شكوى أو إذن أو طلب في الأحوال التي فإذا كانت هذه الدعو     
یوجب القانون أو بسبب سبق صدور أمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائیة، فإن الدعوى 

  )1( .المدنیة تكون غیر مقبولة

ذلك إن الإدعاء المدني أمام القضاء الجنائي تحكمه قواعد أساسیة و المتمثلة في تبعیة     
لدعوى المدنیة للدعوى العمومیة، بمعنى أن القضاء الجنائي بنظره في الدعوى المدنیة فإنه ا

أمامه وقائمة على ذات الفعل  یستوجب أن تكون الدعوى العمومیة مرفوعة و مقبولة أساس
  .ج من ق إ  241-240ؤسس علیه الدعوى المدنیة، وهذا ما تنص علیه المادتین الذي ت

  :ابق دعوى مدنیةعدم صدور حكم س -2

المحكمة المدنیة أن بحیث لا یجوز للضحیة المضرور الذي رفع دعواه المدنیة أمام     
من ق إ ج و ذلك بإستثناء  05ما نصت علیه المادةیتركها و یلجأ إلى المحكمة الجنائیة وهذا 

بل رفع تكون النیابة العامة قد أقامت الدعوى العمومیة قبعض الحالات التي حددت بشروط ألا 
في الموضوع، فإذا كانت الدعوى المدني لدعواه أمام المحكمة المدنیة و صدور حكم  المدعي

                                                
  .249أحمد فتحي سرور، المرجع السابق، ص )1(
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المدنیة لم یكن له بعد ذلك  أولا ثم فصل المدعي المدني اللجوء إلى المحكمةالجزائیة قد أقیمت 
 ، وكذلك یشترط في ذلك عدم صدور حكم في الدعوى المدنیة و ذلكدعواه أمامها أن یترك 

الجنائي و المدني، د یكون متعارضین من القضائین لتفادي صدور حكمین في قضیة واحدة ق
  الخصوم و السبب و الموضوع، فإذا  الدعویین من حیث ینب حیث یفترض أن یكون هناك إتحاد

أو الخطأ رفعت الدعوى أمام المحكمة المدنیة للمطالبة بالتعویض سبب الإخلال بالتعاقد 
كما إذا  بناءا على الجریمة،اء المدني أمام المحكمة الجزائیة لا یمنع من الإدعالمفترض، فهذا 

كان المدعي قد رفع دعواه أمام المحكمة المدنیة على الفاعل الأصلي،فهذا لا یمنعه من 
لإختلاف الأشخاص إلى جانب كون هناك الإدعاء مدنیا قبل الشریك أمام المحكمة الجزائیة، 

دعي المدني دعواه بالطریق المباشر أمام المحكمة الجزائیة مثل كون مانع من تحریك الم
  .جنایةیمة الجر 

  ):المحكمة الإبتدائیة(وجوب الإدعاء المدني أمام محكمة الجنح و المخالفات  -3

محمكة ثاني (ذلك أنه لا یقبل الإدعاء المدني لأول مرة أمام المحكمة الإستئنافیة     
، كما لا یجوز )1(نفاد ذلك أن هذا الإدعاء المتهم بسبب طع، وم)المجلس القضائي -درجة

الدعوى كما طرحت علیها الإدعاء المدني لأول مرة أمام هذه المحكمة و ذلك لأنها تتقید بحدود 
  .للمرة الأولى

  :عدم جواز الإدعاء المدني أمام المحاكم الإستثنائیة-4
، حیث )المحاكم العسكریة -م الأحداثمحاك(لا یجوز الإدعاء أمام المحاكم الإستثنائیة     

معینة فیجب عدم شغلها عن تحقیق هذه أى المشرع أن هذه المحاكم قد أنشأت لأغراض إرت
  لا تختص بنظر الدعاوى المدنیة الناشئة عن الجرائم المطروحة الأغراض فالمحاكم الإستثنائیة 

احة على تحویلها سلطة مها نظرا لأن إختصاصها إستثنائي، فإنه لم ینص القانون صر أما
 2( .الفصل في الدعاوى المدنیة لا یكون لها إختصاص نظرها

                                                
brière de 1'isle et p.cogniart: procédure pénal, tom ii, paris, 1971, p195.(1)  

brière de 1'isle et p.congiart, op.cit, p195.(2) .  
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  :إجراءات تأسیس الضحیة كطرف مدني أمام قضاء الحكم: ثانیا

أمام قضاء الحكم من ق إ ج إجراءات تأسیس الضحیة  241و  240لقد حددت المواد      
، )1(ر یثبته الكاتب أو إبداؤه في مذكراتبواسطة تقریفإذا حصل التدخل أثناء الجلسة فیكون 

غیر في الموضوع تحت طائلة عدم قبوله  تبدي النیابة العامة طلباتها ذلك قبل أن ویتعین إجراء
أن هذا التدخل لا یكون مقبولا إلا أمام محكمة الدرجة الأولى ، كما سیتم توضیح إجراءات 

  .التدخل في المعارضة

  :ة الأولىالتأسیس أمام محكمة الدرج -1

تطبیق لمبدأ عدم إثارة حیث لا یجوز الإدعاء مدنیا أمام محكمة الدرجة الثانیة و ذلك     
ولا یجوز للمدعي المدني "...  03ق /433جدیدة أمامها، وهذا ما نصت علیه المادة طلبات 

  في دعوى الإستئناف أن یقدم طلبا جدیدا لكن له أن یطلب زیادة التعویضات المدنیة بالنسبة

، حیث أن هذا من شأنه وكما "للضرر الذي لحق به منذ صدور حكم محكمة الدرجة الأولى
  درجات  مدنیة من إحدىسبق الذكر أن یحرم كل من المتهم و المسؤول عن الحقوق ال

، ویجب أن یكون الإدعاء المدني مقبولا أمام محكمة الدرجة الأولى سواء كانت )2(التقاضي
 أنها محكمة الدرجةالجنایات على إعتبار الفات و حتى أمام محكمة محكمة الجنح أو المخ

                                                
ان التكلیف بالحضور للجلسة بناءا على طلب النائب العام لا یخول في حد ذاته للمكلف بالحضور صفة المدعي بالحق ) 1( 

في الفترة السابقة للجلسة،اما  241و240في مرحلة التحقیق والمادتین  72المدني، فالتاسیس كطرف مدني یخضع لاحكام المادة 
قرار صادر عن المحكمة العلیا،غ (الادعاء المدني في الجلسة نفسها فینبغي ان یكون بتقریر یثبته كاتب الضبط او بایداع مذكرة 

ي ضوء الممارسة القضائیة،منشورات انظر في ذلك احسن بوسقیعة،قانون الاجراءات الجزائیة ف.)...390،ص1969جانفي 7ج،
  .100،ص2008-2007بیرتي ،الجزائر،طبعة 

متى كان من المقرر أنه لا یجوز للمدعي المدني في دعوى الإستئناف أن یقدم طلب جدید ولكن له أن یطلب زیادة  )2(
ضاء بما یخالف أحكام هذا المبدأ التعویضات المدنیة بالنسبة للضرر الذي لحق به من صدور حكم محكمة الدرجة الأولى فإن الق

القانوني یعد خرقا لمبدأ قاعدة التقاضي على درجتین، إذا من الثابت أن المدعیة بالحقوق المدنیة لم تتقدم بأي طلب للتعویضات 
 04433خرقو مقتضیات المادة ) ألف دج 20أمام محكمة الدرجة الأولى بما أدى إلى القضاء لحفظ حقوقها مدنیا بتعویض قدره 

، بتاریخ 40760قرارات المحكمة العلیسا، غ ج، ملف رقم ... ق إ ج مما یستوجب معه النقض و إبطال القرار المطعون فیه
16/12/1984.  
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الأولى في التقاضي فیما یخص نوع الجرائم المطروحة علیها سواء كانت جنایات أم جنح تكون 
  )1( .من إختصاصها

إذن لیس الضحیة الجریمة أن یطعن في الحكم الجزائي لإقتصار خصومته على حقوقه المدنیة 
من ق إ ج، كما أن  496/2، 413/2،417/1و واضح من نص المواد فقط، وهذا ما ه

  :المحكمة العلیا أكدت ذلك من خلال قراریها

من المقرر قانونا وقضاء "...، والذي جاء فیه على أنه 1968جوان  04الأول صادر بتاریخ 
عوى الدعوى المدنیة ولا یتعداه إلى موضوع الدأن إستئناف الطرق المدني یقتصر أثره على 

، فهذه یشكل إجحافا خطیر بحقوق الضحیةولیس ثمة شك في أن هذا الوضع  ..."العمومیة
  ابه الجریمة، فالنیابة العامة قد لا   عقابا جزاء إرتكالأخیرة لها مصلحة مؤكدة في أن ینال المتهم 

في  حفاظا على المصلحة العامة، فكان ینبغي أن تتاح فرصة للضحیة الطعنتطعن في الحكم 
الحكم الجزائي حتى تصل بدعواها إلى محكمة أعلى قد تقدر ظروفها و تقتنع بوجهة نظرها، و 
ذلك أسوة بحقها في الطعن في القرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى، إحتراما لإرادتها في بلوغ 

  )2( .دعواها قضاء الحكم

  :التأسیس و التدخل في المعارضة -2

لمدعي المدني في التأسیس كطرف مدني لأول مرة عند إختلف أراء الفقهاء في حق ا    
الفقه نظر المعارضة بین مؤید و معارض، ولكن أخذت أغلب التشریعات بالرأي الغالب في 

بتأیید ذلك، أي أنه إذا حكم على المتهم غیابیا ثم عارض في الحكم جاز للضحیة أن یدعي 
تعید الدعوى إلى حالتها الأصلیة ولا یحرم لأنها  )3(بالحق المدني لأول مرة عند نظر المعارضة،

                                                
، منشأة المعارف بالإسكندریة، المرصفاوي في الدعوى المدنیة أمام المحاكم الجنائیةحسن صادق المرصفاوي،  )1(

  .300،ص1997
حمایة الإجرائیة لحقوق ضحیة الجریمة في التشریع الجزائري و الأنظمة المقارنة، مجلة الإجتهاد القضائي، سماتي الطیب، ال )2(

  .206، ص2013العدد التاسع، مارس 
  .126، ص1995، الدعوى المدنیة أمام القضاء الجنائي، دار المطبوعات الجامعیة الإسكندریةمجدي مهرجة مصطفى،  )3(
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المتهم من إحدى درجات التقاضي، إذ أن القانون لا یحظر الإدعاء المدني إلا المحكمة 
الإستئنافیة و بالتالي فلا ضرر على المتهم من ذلك لأن رفع الدعوى المدنیة علیه في أثناء 

  )1( أنه لا یضار المعارض بمعارضتهلا یسلبه من حقوقه شیئا والأصل یقول نظر المعارضة 

لاحظ خلو قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري من أي نص یوضح هذا الأمر، غیر أن والم
النصوص الخاصة بالمعارضة ضمن الأحكام المشتركة بین جهات الحكم للدرجة الأولى و 

  )2( .بالتالي یمكن إستنتاج ذلك من تلك النصوص

عنمعارضته أو لم یحضر في الجلسة المحددة لنظرها تسقط معارضته  غیر أنه إذا تنازل المتهم
  .و تعتبر كأنها لم تكن

وعلیه نستنتج مما تقدم أن حق الضحیة في التدخل لا یعتبر حقا بل یعتبر ضمانا بإعتبار    
 أن دعواه المدنیة سیتم النظر فیها أمام المحكمة الجزائیة، وبالتالي سیستفید من التحقیقات التي

هذه المحكمة، وهي بصدد نظر الدعوى العمومیة، فكما تتكون أمام القاضي عناصر  تباشرها
  .الفصل في الواقعة الجنائیة یكون له توافر أسس الحكم في التعویض مدني عادل

  حق الضحیة في رد قاضي الحكم: الفرع الثاني

 ة إذا وجد سبب منالجزائیإن المقصود برد قضاة الحكم إبعادهم عن الفصل في الدعوى     
فالضحیة لها الحق في طلب رد  من ق إ ج، وبالتالي 554الأسباب التي نصت علیها المادة 

مرافعة في الموضوع  طلب الرد قبل أن تكون أیة قاضي الحكم ولكن بشرط أن یكون تقدیم
و المادة  228ك أن یكون طلب الرد كتابة وهذا وفقا لما نصت علیه المادة یشترط كذلو 

من ق إ ج و ذلك  554من ق إ ج ، وعلیه فإن حالات الرد نصت علیها المادة  559/01
  :یجوز طلب رد أي قاض من قضاة الحكم للأسباب التالیة: "كمایلي

إذا كانت ثمة قرابة أو نسب بین القاضي أو زوجة و بین أحد الخصوم في الدعوى أو زوجة  -
ن الخال الشقیق ضمنا، ویجوز مباشرة الرد حتى في أو أقاربه حتى درجة إبن العم الشقین أو إب

                                                
  .126المرجع نفسه، ص )1(
  .53، ص2009- 2008، رسالة ماجستار، جامعة قسنطینة، "حقوق المجني علیه في الدعوى العمومیة"قراني مفیدة،  )2(
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حالة الطلاق أو وفاة الزوج إذا كان على علاقة مصاهرة بأحد الخصوم حتى الدرجة الثانیة 
 .)1( ..."ضمنا

أما بالنسبة لإمكانیة حق الضحیة في رد الشهود من الخصوم فإن المشرع الجزائري لم ینص 
من  285لذي نصه على ذلك صراحة في مادته على ذلك صراحة عكس المشرع المصري ا

  )2(".لا یجوز رد الشاهد لأي سبب من الأسباب"قانون الإجراءات الجنائیة والتي جاء فیها 

  :حق الضحیة في الرد على الدفوع: الفرع الثالث

الرد على الخصوم، وهذا یقتضي إحاطته علما بما للضحیة الحق في أن تتاح له فرصة     
أدلة وما یبدونه من طلبات ودفوع، و یقتضي هذا كذلك تمكینه من إعداد  یقدمه خصومه من

الأجل الكافي لذلك، خاصة إذا تعلق الأمر بدلیل جدید یقدم في  رده عما أبداه خصمه ومنحه
وهذا ما أكدته المحكمة ، )3(الدعوى لأول مرة، أو بدفاع جوهري یتطلب الرد علیه بعض الوقت

من الحقوق الهامة "و الذي جاء فیه على أنه  25/06/1968در بتاریخ العلیا في قرارها الصا
 التي منحها المشرع لأطراف الدعوى حقهم في إبداء الطلبات و التمسك بالدفوع الجوهریة و إلزام 

من ق إ ج للطاعنین أن یبنوا طعنهم  500/05قضاة الموضوع بالرد علیها، لذلك أجازت المادة 
  )4(".ل في طلبات الخصوم أو إلتماسات النیابة العامةبالنقض على إغفال الفص

  حق الضحیة في إستدعاء الشهود: الفرع الرابع 

الذین یحق للضحیة قبل إفتتاح دورة الجنایات أو أثنائها أن یستدعي عددا من الشهود     
یابة یمكن أن یشهد و الصالحة ، ولكن علیه أن یتقدم قائمة بأسماء شهوده إلى المتهم و إلى الن

 273بثلاثة أیام على الأقل وهذا تطبیقا لما نصت علیه المادة العامة قبل فتح جلسة المرافعات 

                                                
  .247- 246سماتي الطیب، حمایة ضحیة الجریمة خلال الدعوى الجزائیة، المرجع السابق، ص )1(
  .91بوعزني رتیبة، المرجع السابق، ص )2(
  .329المرجع السابق، صأحمد محمد عبد اللطیف الفقي،  )3(
، الجزء الثاني، الطبعة الأولى، الدیوان الوطني للأشغال التربویة، الإجتهاد القضائي في المواد الجزائیةجیلالي بغدادي،  )4(

  .100، 99، ص ص 2000الجزائر، 
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تبلیغ النیابة العامة و المدعي المدني إلى المتهم قبل "والتي جاء فیها على أنه من ق إ ج 
  )1(".إفتتاح المرافعات بثلاثة أیام على الأقل بالأشخاص المرغوب في سماعهم بصفتهم شهودا

  حق الضحیة في أن تكون الجلسات علنیة: الفرع الخامس

جلسات المحاكمة إحدى الممیزات المرتبطة بالإجراءات المتبعة في النظام  تعتبر علانیة    
 ، فإذا كانت المرافعات أمام غرفة الإتهام و كذا إجراءات التحقیق القضائي أمام )2(الإتهامي

عات أمام الجهات القضائیة لحكم علانیة، وتعتبر هذه العلانیة ضي التحقیق سریة فإن المرافقا
 )3( .إحدى الضمانات الأساسیة لصحة الإجراءات وحمایة حقوق الضحیة

المرافعات علنیة مالم یكن "من ق إ ج والذي جاء فیها  285/01وفي هذا الإطار نصت المادة 
حالة تصدر المحكمة حكمها في علانیتها خطر على النظام العام أو الأداب وفي هذه ال

غیر أن للرئیس أن یحضر على الصر دخول  القاضي بعقد الجلسة سریة في جلسة علنیة
ذا تقررت سریة الجلسة تعین صدورا لحكم في الموضوع  ٕ   ".في جلسة علنیةالجلسة وا

تحت رقم  30/05/2000وهذا ما أكدته المحكمة العلیا في قرارها الصادر بتاریخ     
  ایات لمجلس قضاء بسكرة المؤرخ في  أبطلت و نقضت حكم محكمة الجنحیث  242108

على أساس أن رئیس المحكمة لم یصدر حكما مسببا بعقد الجلسة سریة في  24/03/1999
  )4( .جلسة علنیة و النطق بالحكم علنیا

 إلا أنه لوحظ أن إحترام مبدأ العلانیة على إطلاقه بالنسبة لجمیع جلسات المحاكمة قد    
یؤدي إلى الأضرار بالصالح العام ذاته، إذ قد یؤدي إلى نتائج عكسیة، فالعلانیة قد تؤدي 

                                                
  .253السابق، ص ، المرجعحمایة حقوق ضحیة الجریمة خلال الدعوى الجزائیة في التشریع الجزائريسماتي الطیب،  )1(
  .590، ص2003، الجزء الأول، دار هومة، الجزائر، محاضرات في الإثبات الجنائيماروك نصر الدین،  )2(
، الطبعة الأولى، الدیوان الوطني للأشغال التربویة، البطلان في قانون الإجراءات الجزائیة دراسة مقارنةالشافعي أحمد،  )3(

  .92، ص2004الجزائر، 
  .320، ص2001لقضائیة، العدد الأول، الصادرة عن قسم المستندات و النشر للمحكمة العلیا، الجزائر ، المجلة ا )4(
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مشاعر الخصوم و الجمهور فیكون من المحكمة حینئذ التستر على الفضیحة حتى لا تشیع 
الفاحشة، و تهتك الأستار و تتهدم أسر من جراء علانیة لا یوجد ما یبررها، ومن هنا أجاز 

من تلقاء نفسها أو على طلب الخصوم، وهذا ما بجعل الجلسة سریة كمة أن تأمر القانون للمح
  .)1( من ق إ ج السالفة الذكر 285نصت علیه المادة 

فالمشرع الفرنسي قد جعل سلطة المحكمة في جعل الجلسة سریة متوقفة على رغبة   
وهذا في المادة  جنایتي الإغتصاب وهتك العرضالمجني علیه الذي یدعي مدنیا، وذلك في 

  )2( .23/12/1980من قانون الإجراءات الجنائیة المعدل بقانون  306

  حق الضحیة في أن تكون إجراءات المحاكمة وجاھیة: الفرع السادس

خلال مرحلة المحاكمة قاعدة جوهریة في یشكل مبدأ الوجاهیة بین خصوم الدعوى الجزائیة     
ن الإجراءت التي تمت بالمخالفة له و بطلان الحكم الإجراءات یترتب عن عدم مراعاته بطلا

  )3( .بالنتیجة لهالصادر 

یسوغ دائما للمدعي المدني أن یمثله " من ق إ ج على أنه  245طار نصت المادة وفي هذا الإ  
  ".بالنسبة له محام و یكون القرار الذي یصدر في هذه الحالة حضوریا

 منلتي یقدمها طرف في الدعوى ضد طرف وخلال المحاكمة تناقش جمیع الأدلة ا    
أسئلة لهم دلي الشهود بشهادتهم أمام جمیع الأطراف الذي یمكنهم توجیه الأطراف الأخرى كما ی

  ولا یسوغ للقاضي أن یبني قراره الا على "من ق إ ج  212، وهذا ما نصت علیه المادة )4(عنها

   ".مناقشة فیها حضوریا أمامهالأدلة المقدمة له في معرض المرافعات والتي حصلت ال

وعلیه فإن مبدأ وجاهیة المحكمة یعد مكسبا هاما للضحیة بحیث یمكنها من معرفة جمیع ما 
فإنه دون شك ستتمكن من مناقشة جمیع یدور في الجلسة سواء في صالحها أو ضدها، و بذلك 

                                                
  . 315أحمد محمد عبد اللطیف الفقي، المرجع السابق، ص )1(
  .316المرجع نفسه، ص )2(
  .592ماروك نصر الدین، المرجع السابق، ص )3(
  .592المرجع نفسه، ص  )4(
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مها، كما یفید أیضا لحض جمي الأدلة التي تفند مزاعالأدلة كلما أتیحت لها الفرصة لذلك ومن 
  .محامیها إذا قد تأسس للدفاع عنها

  حق الضحیة في أن تكون المرافعات شفویة: الفرع السابع

إن شفویة إجراءات المحاكمة هي أصل من أصول أیة محاكمة عادلة، ومؤدى هذا     
أو الأصل تهیمن الشفویة على كافة إجراءات المحاكمة سواء ما تعلق بتحقیق الواقعة بالجلسة 

  )1( .ما إتصل بطرح وجهات نظر الخصوم في الإدعاء محل الدعوى المطروحة أمام القضاء

نطلاقا من مبدأ شفویة المرافعات و مناقشة     ٕ كل الأدلة المقدمة أمام القاضي بحضور جمیع وا
الأطراف الذین حق طرح أسئلة على الشهود، فإنه لا یجوز تأسیس الحكم على أدلة أو وثائق 

السماح  دات لم یطرح أمام المحكمة في الجلسة ولم تنافس وجاهیا من طرف الخصوم وأو شها
  .)2(د بهذه الأدلة أو الوثائقور للدفاع بتقدیم ما یدحض ما

كما أن شفویة الجلسة تمكن الطرف المدني من مناقشة أي وثیقة أو تصریح شاهد أو     
وسیلة فعالة وجد هامة لتأكید كل أي دلیل یكون فیه لبس أو طمس لمعالم الحقیقة، بل هي 

  .الحقائق التي سبق التطرق إلیها في المراحل السابقة للدعوى الجزائیة

  حقوق الضحیة أثناء سیر المحاكمة  :المطلب الثاني   

بینها حقوق تتعلق سیر المحاكمة بمجموعة من الحقوق من  ق الضحیة أثناءحقو       
للضحیة المساهمة في الإثبات من خلال توجیه الأسئلة بإجراءات المحاكمة وضرورة أن یتاح 

في المرافعة عن طریق دفاعه، وفي الأخیر حقه في تقدیم مذكرات كتابیة إلى الشهود و حقه 
  : وق كمایليكمة، وسنتناول هذه الحقللمح

  
                                                

، 2003، الجزء الثاني، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، مصر، موسوعة القانون الجنائي للإرهابلي، محمود صالح العاد )1(
  .183ص 

  .594ماروك نصر الدین، المرجع السابق، ص  )2(
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   حضور إجراءات المحاكمة: الأولالفرع 

و إذا كان یقصد بحضور الضحیة هو تواجدها بالجلسة شخصیا أو بواسطة وكیل عنها،   
الحضور شرطا لصحة إجراءات المحاكمة وحدت و أن تختلف الضحیة بالرغم من تبلیغها 

تكون صحة الإجراءات رهینة تعتبر قانونیة رغم غیاب الضحیة، إذ یستقیم أن فالمحاكمة 
یعد تاركا "من ق إ ج والتي جاء فیها  246في هذا الإطار نصت المادة  ،)1( بمشیئة الخصوم

لإدعائه كل مدع مدني یتخلف عن الحضور أولا یحضر عنه من یمثله في الجلسة رغم تكلیفه 
  ".بالحضور تكلیفا قانونیا

مكانیة سماع أقوالها وهذا قبل سماع ویترتب على حضور الضحیة إجراءات المحاكمة إ  
الشهود، ویتم سماع تصریحاتها حول الوقائع وكیف ومتىوقعت، وحول أدلة ثبوتها و إسنادها 
إلى المتهم و أن یحصل سماعها بحضور كل من المتهم و النیابة على أن تتاح لكل منهما 

رئیس المحكمة الذي فرصة توجیه بعض الأسئلة التوضیحیة للضحیة ولكن دائما عن طریق 
  )2( .یبقى یحتفظ بسلطة تقییم و تقدیر الفائدة من هذه الأسئلة و سلطة توجیهها أو عدم توجیهها

من قانونالإجراءات الجزائیة و الذي  245كما یسوغ للضحیة أن یمثله محام طبقا لنص المادة 
  )3( .یكون الحكم له في هذه الحالة حضوریا

  الشهودو لضحیة في توجیه الأسئلة إلى المتهم حق محامي ا: الفرع الثاني
من أهم حقوق الضحیة من خلال جلسة المحاكمة حقه في توجیه الأسئلة منه ولكن فقط     

ل بحقوقه المدنیة وفیما یساعده على إثبات الوقائع الإجرامیة و إثبات الضرر الناتج فیما یتص
كما یجوز للمدعي أو "ج بقولها  من ق إ 288، وهذا ما نصت علیه المادة )4(عنها مباشرة

، وكذا ما نصت علیه المادة "نفسها أسئلة إلى المتهمین و الشهودلمحامیه أن یوجه بالأوضاع 
ویتلقى أقوله یقوم الرئیس بإستجواب المتهم قبل سماع الشهود، "من ق إ ج على أنه  224

                                                
  .259بارش سلیمان، المرجع السابق، ص )1(
  .60، المرجع السابق، صأصول الإجراءات أمام محكمة الجنایاتسعد عبد العزیز،  )2(
  .من قانون الإجراءات الجزائیة 245المادة  )3(
  .81سعد عبد العزیز، المرجع السابق، ص )4(
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عي المدني وللدفاع عن طریق یجوز للنیابة العامة توجیه أسئلة إلى المتهم كما یجوز ذلك للمدو 
  )1(".الرئیس

جراءا وضمانا هاما لكونه یمكنه من وعلیه فإن سماع  الضحیة من طرف رئیس المحكمة یعد إ
ومعرفة مرتكب الجریمة و ذلك من تقدیم كل ما من شأنه أن یفید العدالة لإظهار الحقیقة 

  .تصریحات و أقوال و أدلة تدین المتهم

  حیة في المرافعة بواسطة دفاعهحق الض: الفرع الثالث

المدني و الخبراء إن وجدوا یعلن  بعد إستجواب المتهم و سماع أقوال الشهود و المدعي  
اب المناقشات لتأتي مرحلة المرافعات والتي تبدأ بتقدیم طلبات المدعي الرئیس عن أقفال ب

 و غیر عمدي و الضرر المدني و المتعلقة بدایة بإثبات الإتهام مهما كان نوعه، أي عمدي أ
بالتعویض عن الذي سببته الجریمة المرتكبة ورابطة السببیة بینهما، ویعد هذا تمهید اللمطالبة 

  ، )2(المنسوب للمتهم المدني من جراء الفعل الإجراميالأضرار التي لحقت بالمدعي 
ع الأخذ بعین كما أن مرافعة الطرف المدني تكون قبل مرافعة النیابة العامة و المتهم م  

، إضافة إلى أن الإعتبار أن محامي الطرف المدنیالذي یرافع ولیس الطرف المدني بحد ذاته
حالة  امیه وكذا التعقیب علیها وهذا فيأعطى له الحق في الرد على الدفوع بواسطة مح عالمشر 

  من ق إ ج بقولها 304/02ه المادة وهذا ما نصت علی، )3(الطرف المدني وجود محامي 
أوجه الدفاع و یسمح للمدعي المدني و النیابةالعامة بالرد و لكن  و المتهمعرض المحامي یو "

  )4(".الكلمة الأخیرة للمتهم و محامیه دائما
دیم طلباتھ سواء الكلمة لتقیعطي للطرف المدني  أما في حالة غیابھ فإن رئیس الجلسة    

  یما یخص تقدیم الطلبات، كما أعطى لھ فكتابیة أو شفاھیة، فالمشرع ھنا سھل الإجراءات كانت 
   )5(.الحق في التعقیب بعدما ینتھي محامي المتھم من المرافعة

   
                                                

  .من قانون الإجراءات الجزائیة 224-288المادتین  )1(
  .77-68معراج جدیدي، المرجع السابق، ص ص  )2(
  .263ري، المرجع السابق، صسماتي الطیب، حمایة حقوق ضحیة الجریمة خلال الدعوى الجزائیة في التشریع الجزائ )3(
  .من قانون الإجراءات الجزائیة 304/02المادة  )4(
  .264سماتي الطیب، المرجع السابق، ص )5(
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  حق الضحیة في تقدیم مذكرات كتابیة للمحكمة: الفرع الرابع

بعد أن تفصل المحكمة في صحة التأسیس إذاتم إثارته من النیابة العامة أو المتهم     
ادة ــــ، طبقا للم)1(تعیین خبیراضحة و محددة سواء بطلب ق في تقدیم طلبات و ــــــالمدني الح

لجهات التحقیق أو الحكم عند ما تعرض لها مسألة " ج والتي تنص على مایلي ق إ 01/ 143
نفسها أو  ذات طابع فني أن تأمر بندب خبیر إما بناء على طلب النیابة العامة و إما من تلقاء

، ویفضل في هذا الشأن أن یكون بموجب مذكرة  ، أو بطلب التعویض مباشرة)2(".من الخصوم
مكتوبة تحدد فیها المبالغ المطلوبة على وجه الدقة و تسلم نسخة منها إلى المحكمة ونسخ 

  ویجوز "...من ق إ ج بقولها  290/02، وهذا ما نصت علیه المادة )3(أخرى لأطراف الدعوى

زم محكمة الجنایات بدون إشتراك للمتهمین و المدعي المدني و محامیهم إیداع مذكرات تلت
  )4( ...".المحلفین بالبت فیها بعد سماع أقوال النیابة العامة

ولذلك فالمحكمة ملزمة بالإجابة على المذكرات المودعة على هذا الوجه إیداعا قانونیا ویتعین 
د ثبت فیه علیها ضم المسائل الفرعیة و الدفوع المبداة أمامها للموضوع و الفصل فیها بحكم واح

  )5(.من ق إ ج 352/03أولا في الدفع ثم بعد ذلك في الموضوع وهذا ما نصت علیه المادة 

  

                               

                           
   

                                                
  .68معراج جدیدي ،المرجع السابق، ص )1(
  .من قانون الإجراءات الجزائیة 01ف /143المادة  )2(
  .68معراج جدیدي ، المرجع السابق، ص )3(
  .قانون الإجراءات الجزائیة من 02ف /290المادة  )4(
  .264سماتي الطیب، المرجع السابق، ص )5(



 حقوق الضحیة في مرحلة المحاكمة         :                                 الفصـل الثاني

 

- 81  - 
 

  :حقوق الضحیة بعد صدور الحكم: المبحث الثالث

نح للضحیة حقوق عدیدة في مسار الدعوى العمومیة والتي أتاحت له فرصة لقد م    
مومیة عن الجریمة التي ألحقت به الضرر منذ بدء الخصومة وحتى وصولها تحریك الدعوى الع

مرحلة المحاكمة، فأعطاه المشرع حق تقدیم شكوى مع الإدعاء المدني أمام قاضي التحقیق إلى 
دني في حال كون الجریمة قد حركت من طرف النیابة العامة التدخل و التأسیس كطرف م حق

  .و ذلك لتقدیم طلباته بالتعویض عن الضرر الذي لحق به جراء الجریمة

ویترتب أیضا بعد صدور الحكم نشوء حقوق للضحیة تتمثل أصلا في حق الضحیة في الفصل 
م سیتم بعده التعرض إلى في الدعوى المدنیة التبعیة، كما له الحق في المطالبة بالتعویض، ث

  بعض التشریعات من حق الضحیة في التعویض، وسنتطرق إلیها كمایليموقف 

  حق الضحیة الفصل في الدعوى المدنیة التبعیة :المطلب الأول  

للمتهم، تأتي بعد ذلك مرحلة  بعد أن تفصل المحكمة في الدعوى العمومیة و ذلك بعد إدانتها   
الفصل في الدعوى المدنیة، فتعرف الدعوى المدنیة التبعیة بأنها مطالبة من لحقه ضرر من 

بجبر الضرر الذي الجریمة من المتهم أو المسؤول عن الحقوق المدنیةأمام القضاء الجنائي 
أصابه نتیجة الجریمة التي رتبهافأضرت بالمدي، وعلیه فإن الدعوى المدنیة الناشئة عن فعل 
 غیر إجرامي و كذلك بعض الداوى ذات المنشأ الإجرامي والتي لا یكون موضوعها التعویض

ولها، ، وللدعوى المدنیة التبعیة شروطاتتعلق بقب)1(عن الضرر غیر مشمولة بهذا التعریف
وتتعلق بشروط الفصل فیها، وعلیه سنتناول في الفرع الأول شروط قبول الدعوى المدنیة أمام 

  .القضاء الجزائي، وفي الفرع الثاني شروط الفصل في الدعوى المدنیة التبعیة

  شرط قبول الدعوى المدنیة التبعیة أمام القضاء الجزائي: الفرع الأول

الإجراءات الجزائیة مباشرة الدعوى المدنیة مع الدعوى  تجیز المادة الثالثة من قانون    
یجوز "زائي المختص بنظر الدعوى العمومیة فتنص العمومیة في وقت واحد أمام القضاء الج

                                                
  .177، ص1977، دار الفكر العربي، مطبعة القاهرة، ،  الإجراءات الجنائیة في التشریع المصريمحمد مأمون سلامة )1(
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مباشرة الدعوى المدنیة مع الدعوى العامة في وقت واحد أمام الجهة القضائیة نفسها، وتكون 
  .)1( ..."لمعتبر مسؤولا مدنیا عن الضررمقبولة أیا كان الشخص المدني أو المعنوي ا

  :وبهذا فإن شروط قبول الدعوى المدنیة تتمثل فیمایلي

  أن لا یكون المضرور قد إختار الطریق المدني: أولا

الطریق الجزائي، غیر أنه  ذلك أنه إذا إختار هذا الطریق یكون قد أسقط حقه في إختیار
دنیة أمام محكمة مدنیة غیر مختصة الرجوع عنها إستثناءا یمكن للضحیة الذي رفع دعواهالم

كذلك إذا كان تحریك الدعوى العمومیة جاء لاحقا لإقامة ورفعها أمام المحكمة الجزائیة، و 
الدعوى المدنیة، فیجوز للضحیة الذي رفع دعواه أمام المحكمة المدنیة الرجوع عنها ورفعها أمام 

ن المحكمة المدنیة حكم في موضوع الدعوى المحكمة الجزائیة إذا لم یكن قد صدر م
   )2(.العمومیة

  أن ترفع الدعوى المدنیة التبعیة أمام القضاء الجنائي العادي: ثانیا

إن هذا القضاء وحده المخول قانونا في الدعوى المدنیة التبعیة، وهذا یعني أن القضاء     
جلس أمن الدولة الذي ألغي وقد كان مالجنائي الإستثنائي و الخاص لا یجوز لهما نظرها، 

لا یختص بنظر الدعاوى المدنیة المرتبطة بالجرائم التي ینظرها، فنصت  18/08/1990بقانون
لا یفصل مجلس أمن الدولة إلا في الدعوى العمومیة ولا تقبل "الملغاة أنه منه  327/29المادة 

    )3(".المطالبة بالحق المدني

 24بنظر الدعوى المدنیة وهو ما أشارت إلیه المادة ا كما أن القضاء العسكري لا یكون مختص
لا یبت القضاء العسكري إلا في الدعوى "نصت على أنه  من قانون القضاء العسري التي

  )4(".العمومیة
                                                

  .من قانون الإجراءات الجزائیة 3المادة  )1(
  .43،44محمد حزیط، المرج السابق، ص )2(
  .162د االله أوهابیة، المرجع السابق، صعب )3(
  .162المرجع نفسه، ص )4(
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الدعوى المدنیة أمام وتعد قاعدة تبعیة الدعوى المدنیة للجزائیة قاعدة أساسیة تحكم مباشرة    
بها المحكمة المدنیة كقاعدة أساسیة، أن دعوى التعویض تختص القضاء الجزائي، وعلى أساس 

  .الجزائي النظر دعوى التعویضالأصل أن قاعدة التبعیة قد أتاحت للقاضي لكن الإستثناء من 

وهي تبعیة الدعوى المدنیة للدعوى ویقصد تبعیة الدعوى المدنیة المرفوعة أمام القضاء الجزائي، 
ومن حیث مصیرها، بغرض الحصول على تعویض عن الأضرار العمومیة من حیث إجراءاتها 

التي تسببت فیها الجریمة، حیث تخضع الدعوى المدنیة لقانون الإجراءات الجزائیة ولیس 
حضور و الغیاب و الترك و طرق الطعون، المدنیة و ذلك من حیث الإدعاء والجهة وقواعد ال

ت دعوى المطالبة بالتعویض بسبب مالحق وحجیة الحكم الجنائي أمام القضاء المدني منى رفع
الحكم ، أما تبیتها من حیث المصیر  ذلكالمدعي من ضرر بسبب جریمة صدر بشأنهامثل  

  .)1( تعني الفصل في الدعویین لحكم واحد

بعد أن تفصل المحكمة في الدعوى العمومیة :" من ق إ ج على أنه 316/1حیث تنص المادة 
طلبات التعویض المدني المقدمة سواء من المدي المدني ضد ي تفصل دون إشتراك المحلفین ف

  .المتهم أومن المحكوم ببراءته ضد المدعي المدني و تسمع أقوال النیابة أو أطراف الدعوى

  أن یكون ھناك خطأ جزائي: ثالثا

بمعنى أن تكون قد إرتكبت جریمة سواء كانت جنائیة أو مخالفة و أن تكون الدعوى    
حركت بشأنها سواء حصل تحریكها من طرف النیابة العامة أو من طرف  العمومیة قد

   72المتضرر من الجریمة نفسه عن طریق الشكوى المصحوبة بإدعاء مدني وفقا لأحكام المادة 

 337وفقا لأحكام المادة  من قانون الإجراءت الجزائیة أو عن طریق التكلیف المباشر بالحضور
   . الجزائیة وفقا للحالات اللتي یجیزیها القانونمكرر من قانون الاجراءات 

                                                
رملي حشاني، حقوق المجني علیه في الدعوى العمومیة، مذكرة مكملة من متطلبات نیل شهادة الماستر في الحقوق، كلیة  )1(

  .64، ص2013/2014الحقوق، جامعة محمد خیضر، 
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الجزائي بالفصل في الدعوى المدنیة ومن ثم یترتب على براءة المتهم عدم إختصاص القاضي 
الذي جاء في  1981ماي  14التبعیة، وهذا ما أكدته المحكمة العلیا في قرارها الصادر بتاریخ 

الجزائي غیر مؤهل من  أن یطالب به أمام القضاءیرتكز التعویض الذي یمكن "حیثیاته أنه 
تثناء حوادث المرور، وهذا ما أكدته ، وذلك بإس)1("حیث الإختصاص للفصل في الدعوى المدنیة

من  08بأن المادة "والمخالفات الذي قضى قرارها الصادر عن غرفة الجنح المحكمة العلیا في 
مرور لا تمن علق بالتعویض عن حوادث الالمت 1974جانفي  30المؤرخ في  74/15الأمر رقم 

في الدعوى المدنیة و منح التعویضات للطرق المدني حتى ولو القاضي الجزائ من الفصل 
  )2( .إستفاد من البراءة

  :الدعوى المدنیة التبعیة بتعویض الضرر الناشئ عن الجریمةأن یكون موضوع : رابعا
و الضرر الحاصل، بأن تكون الجریمة المرفوعة بتوافر العلاقة السببیة بین الجریمة  وذلك   

  ...".أو مخالفةبها جنایة أوجنحة 

الغرفة الجنائیة من  1969دیسمبر  9وهذا ما أكدته المحكمة العلیا في القرار الصادر بتاریخ 
 القانون بصفةالأصل في الدوى المدنیة أن ترف أمام المحكمة و إنما أباح : "والذي قضى بأنه

رفعها القاضي الجزائي بطریق التبعیة للدعوى العمومیة متى كان الحق فیها ناشئا عن  إستثنائیة
  )3(".ضرر ناجم عن فعل یشكل جریمة، جنایة كانت أو جنحة أو مخالفة

ویهدف التعویض إلى جبر الضرر المادي أو الجسماني أو الأدبي الناشئ عن الجریمة، لأن 
الجنائي طبقا للمادة بة بالتعویض المدني أمام القضاء كل الأضرار تصلح أن تكون سندا للمطال

 تقبل دعوى المسؤولیة المدنیة عن كافة"...، حیث تنص على أنه  )4(من ق إ ج 04فقرة  03
أدبیة مادامت ناجمة عن الوقائع موضوع الدعوى أوجه الضرر سواء كانت مادیة أو جثمانیة أو 

  )5( ".الجزائیة

                                                
  .93، المرجع السابق، صضوء الممارسة القضائیة ، قانون الإجراءات الجزائیة فيأحسن بوسقیعة )1(
  .119- 118، ص2007، دار هومة، الجزائر، الوجیز في القانون الجزائي العام، الطبعة الخامسةأحسن بوسقیعة،  )2(
  .55جیلالي بغدادي، المرجع السابق، ص )3(
  .150-148عبد االله أوهابیة ، المرجع السابق، ص )4(
  .لإجراءات الجزائیةمن قانون ا 3المادة  )5(
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  صل في الدعوى المدنیة التبعیةشروط الف: الفرع الثاني

إن المشرع قد حول للضحیة حق إقامة دعواه المدنیة أمام القضاء الجزائي إذا كان هذا      
الأخیر ینظر في دعوى جزائیة نشأت عنها أضرار للطرف المتضرر، وهذا مسایرة لما إتجهت 

في الدعوى المدنیة  الجزائي الإختصاص بالفصلإلى تخویل القضاء إلیه التشریعات المعاصرة 
التبعیة، وكما إرتأینا سابقا في الفصل الأول عند تناولنا لشروط الإدعاء المدني الموضوعیة 

وقوع فهي نفسها الشروط الموضوعیة للفصل في الدعوى المدنیة التبعیة والتي تتمثل في 
ن هناك تكرار لا یكو  الجریمة ووجود ضرر وقیام الرابطة السببیة بین الجریمة و الضرر، ولكي

سنتناول الشروط الشكلیة للفصل في الدعوى المدنیة التبعیة ثم نتناول الإستثناءات الواردة على 
  .قاعدة تبعیة الدعوى المدنیة للدعوى العمومیة

  :الشروط الشكلیة: أولا

إن القاضي الجزائي قبل أن ینظر في موضوع الدعوى المدنیة و یفصل فیها یجب علیه أن 
لا من أن الدعوى المدنیة المقامة مستوفیة للشروط الشكلیة و المتمثلة في أهلیة یتأكد أو 

  .لحتهالمضرور و مص

  :شرط الأهلیة -1

أحد الحقوق التي یتمتع بها الأشخاص القانونیة فیثبت وتشمل أهلیة الحق في التقاضي وهو 
، )1(ا أو معنويهذا الحق للشخص القانوني المتمتع بأهلیة الوجوب سواء كان شخصا طبیعی

وتتمثل أهلیة مباشرة حق التقاضي بحیث أن إختصاص القضاء الجزائي بنظر الدعوى المدنیة 
التبعیة لا یحجب حقیقتها، فهي تظل مدنیة من حیث موضوعها و أطرافها، ولذلك یجب أن 

یكون  أن ، وعلیه لا یكفي)2(تتوافر فیمن یرفعها الأهلیة اللازمة لرفع الدعاوى المدنیة عموما
للشخص حق التقاضي، و إنما یلزم أن یكون له الحق في إستعماله و للشخص المعنوي أن 

  .یستعمل حقوقه في الحدود التي یعینها منذ إنشائها أو التي یقررها القانون
                                                

  .412محمد محمود سعید، المرجع السابق، ص )1(
  .171عوض محمد عوض، المرجع السابق، ص )2(
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طبقا لأحكام القانون المدني لا تقبل دعواه المدنیة مالم تتوافر فیه أهلیة التقاضي  إذن الضحیة
من القانون  40القانوني المخول لمباشرة الحقوق المدنیة وفقا لنص المادة  ن الرشدوهو بلوغ س

والذي جاء  15/03/1983المدني، وهذا ما أكدته المحكمة العلیا في قرارها الصادر بتاریخ 
من قانون  459/01یشترط أن یكون المدي المدني أهلا للتقاضي وفقا لأحكام المادة "فیه

وعندئذ یستطي رفع دعوى التعویض إما بنفسه أو بواسطة محامیه أو الإجراءات المدنیة 
بواسطة وكیل عنه أما إذا كان قاصرا فلا یجوز له أن یرف الدعوى بنفسه و إنما یحق ذلك 

  )1( ".لممثله القانوني

  :شرط المصلحة -2

ي من دعوى و یقصد بالمصلحة هنا المنفعة التي یجنیها المدعلل ذلك لأن المصلحة هي مناطا
الإلتجاء إلى القضاء أو هي الباعث على رفع الدعوى، ولا تقبل أي دعوى لا یكون لصاحبه 

  )2( .فیه مصلحة شخصیة ومباشرة یقرها القانون

وبما أن سبب و أساس الدعوى المدنیة المنظورة أمام المحكمة الجنائیة هو الضرر الذي     
وكون هذا الضرر شخصیا و محقق لحق المجني علیه، فإن إصابة المدعي المدني بضرر 

وناشئا عن الجریمة مباشرة هو الذي یتحقق له شرط المصلحة في رفع الدعوى المدنیة لإقتضاء 
، إذن یمكن القول بأن المصلحة في الإدعاء تعني أن یكون المجني علیه )3(في التعویض حقال

  )4( .ة مباشرةقد نالته الجریمة بضرر محقق شخصي مرتبط بالجریمة بعلاقة سببی
   

                                                
  . 61، ص95-94، مطبعة الإیمان، القاهرةالدعوى المدنیة الناشئة عن الجریمةمحمد عید القریب،  )1(
، 2002منشأة المعارف بالإسكندریة، مصر،  ،التعویض بین الضرر المادي و الأدب و الموروثمحمد أحمد عابدین،  )2(

  .125ص
، الجزء الأول، منشورات جامعة دمشق، أصول المحاكمات الجزائیة في الدعاوى التي ینظرها القضاء الجزائيحسن جوخدار،  )3(

  .164م، ص 2009-2008، 1430-هـ1429
  .242محمد محمود سعید، المرجع السابق، ص )4(
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  الإستثناءات الواردة على قاعدة تبعیة الدعوى المدنیة للدعوى العمومیة: ثانیا
قد تنفصل الدعوى المدنیة عن العمومیة و تستمر وحدها، و یصبح الإنفصال في حالات   

  :وهي
  :إنقضاء الدعوى العمومیة بعد رفع الدعوى المدنیة بالتبعیة لها -1

یة التبعیة بعد رفعها لسبب من الأسباب، فلا تملك المحكمة إلا إذا سبقت الدعوى العموم
الإستمرار في نظر الدعوى المدنیة المرفوعة بالتبعیة لها،لأنها لا تكون حینئذ مستندة إلى دعوى 

  )1( .عمومیة قائمة
ویعتبر ذلك إستثناءا من قاعدة التبعیة لأن : مطالبة المتهم المدعي المدني بالتعویض -2

  الجزائیة تنظر في هذه الحالة دعوى التعویض رغم أن سببها لیس هو الجریمة الواقعة  المحكمة
بل الضرر الناجم عن تسرع المدعي المدني لرفع دعواه وتعسفه في إستخدام حقه، بحیث یجوز 

  .)2(للمتهم في حالة الحكم ببراءته أن یطالب بتعویض في مواجهة المدعي المدني من ضرر
  :حكم الصادر في الدعوى المدنیة وحدهاالطعن في ال -3

أو المسؤول عن الحقوق المدنیة في الحكم الصادر في الدعوى قد یطعن المدعي المدني 
المدنیة ق إ ج ح، فتطرح الدعوى  417المدنیة بطریق الإستئناف حسب ما نصت علیه المادة 

لا یكون هناك طعن لوحدها على الرغم من عدم وجود دعوى عمومیة أمام المحكمة بشرط أن 
من طرف النیابة أو المتهم في الشق الجنائي، و یعتبر ذلك إستثناء من الأصل المقرر وهو 

  .)3(الدعوى المدنیة للدعوى العمومیةتبعیة 

  الحق في المطالبة بالتعویض:المطلب الثاني

تعویض الجاني لضحیة الجریمة قد إحتل حیزا كبیرا من توجهات السیاسیة  إن موضوع    
الجنائیة المعاصرة الرامیة إلى توفیر أكبر قدر ممكن من الحمایة الفعالة لحقوق ضحیة 

                                                
المصریة للقانون الجنائي،دار النهضة العربیة ،المؤتمر الثالث للجمعیة  مجني علیه للاجراءات الجنائیةحقوق الاللومي الطیب،  )1(

  .353، ص 1989،القاهرة ،
  .375-573سلیمان عبد المنعم، المرجع السابق، ص )2(
  .574المرجع نفسه، ص)3(
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من خلال الجریمة، وهذا بإعتبار أن الجاني هو دائما المسؤول الأول عن تعویض الضحیة 
حصل الضحیة على حكم بالتعویض، إلا أنه قد یفاجئ جبر الأضرار التي لحقت به، وقد ی

بمتهم مما ظل في دفع هذا التعویض وربما یكون معسر أو یبقى الجاني غیر معروف، ففي 
حالات كثیرة یظل مجهولا سواء من طرف المجني علیه أو السلطات، و بالتالي یعجز الضحیة 

لتعویض هو جبر و إصلاح بعض ، والهدف الأساسي من ا)1( عن إستفاء حقه في التعویض
مما أفسدته الجریمة وذلك في مواجهة الجاني، وسنتناول في هذا المطلب أشكال التعویض في 

  .الفرع الأول، ثم موقف التشریعات المقارنة من تعویض الضحیة في الفرع الثاني

  أشكال التعویض: الفرع الأول

مدني ینشأ هذه الأخیرة الحق في  بعد أن یقبل القاضي الجزائي طلب تأسیس الضحیة كطرف
تقدیم طلبات متعلقة أساسا بالتعویض عن الأضرار التیلحقتها جراء الجریمة، وغالبا ما یقدم 
الطرف المدني أو بواسطة محامیه مذكرة طلبات تكون مكتوبة تحدد فیها كل المبالغ المطلوبة 

طراف الدعوى الجزائیة، وبذلك ونسخة لباقي أعلى وجه الدقة و تسلم نسخة منها إلى المحكمة 
بعد أن ینطق القاضي في حكمه بقبول تأسیس الضحیة كطرف مدني فإنه في مرحلة لاحقة 

  :بالتفصیل كمایلي، والذي یتخذ الأشكال التالیة نذكرها )2(یفصل في التعویض المطالب به

  : التعویض النقدي: أولا

أو هو التعویض بالمفهوم الضیق التعویض النقدي هو المدلول الخاص لمصطلح التعویض 
عادة یكون بجبر الضرر الذي المضرور من الجریمة للكلمة وهو الأصل حیث أن التعویض 

لحقه بواسطة إصلاح ما أحدثته الجریمة من أضرار، بدفع مبلغ مالي أو نقدي له على سبیل 
وضوع الدعوى تعویضه عن تلك الأضرار إذ أن قانون الإجراءات الجزائیة ینص صراحة أن م

وز أن یكون مبلغا مقسطا أو إیرادا مرتبا و الأصل فیه أن المدنیة التبعیة هو التعویض ، ویج

                                                
، المرجع السابق، "لجزائري و الأنظمة المقارنةالحمایة الإجرائیة لحقوق ضحیة الجریمة في التشریع ا"سماتي الطیب،  )1(

  . 142ص
  .272،273،  المرجع السابق، صحمایة حقوق ضحیة الجریمة خلال الدعوى الجزائیة في التشریع الجزائريسماتي الطیب، )2(
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، ویشمل )1(یكون مساویا للضرر فإذا كان مقسطا أو إیرادا یجوز إلزام المدین بتقدیم التأمین
رده إذا  كذلك ما فات المدعي المدني من كسب وما لحقه من خسارة ومنها قیمة ما كان یجب

إذا رأت "من ق إ ج بقولها  357وهذا ما نصت علیه المادة ،)2(تعذر الرد عینا لسبب أو لأخر
المحكمة أن الواقعة تكون جنحة تحكم بالعقوبة، وتحكم عند الإقتضاء في الدعوى المدنیة ولها 

لطة إن لم أن تأمر بأن یدفع مؤقتا كل أو جزء من التعویضات المدنیة المقدرة، كما أن لها الس
أن تقرر للمدعي المدني مبلغا  -یكن ممكنا إصدار حكم في طلب التعویض المدني بحالته

  .)3("مؤقتا قابلا للتنفیذ به رغم المعارضة أو للإستئناف

وتجدر الإشارة أن طلب التعویض النقدي مربوط بتقدیم طلب كتابي أو شفهي وهذا     
الدعوى المدنیة بحیث القاضي لا یحكم بأكثر مما الطلب هو الذي یرسم ویحدد إتجاه الحكم في 
لا تعرض حكمه للإلغاء أو النقض ٕ   .طلب منه وا

من الناحیة العملیة یوجد التعویض على نوعین الأول خاضع للسلطة التقدیریة على العموم 
للقاضي وهذا النوع یكون في جمیع أنواع الجرائم ویكون الثاني خاضع للقانون ویكون في 

  المرور بحیث التعویض یكون فیه محدد في قانون المرور القاضي لا یمكن أن یخالفه، حوادث 

لكن الإشكالیة تطرح عندما یطلب الطرف المدني أقل مما یقرره القانون فهنا لا یوجد حل 
  )4( .الحالة لا یخالف القانون والقاضي في هذه

  :التعویض العیني أو الرد: ثانیا

و الرد إعادة الحال إلى ما كان علیه قبل إرتكاب الجریمة، و الرد یقصد بالتعویض العیني أ 
بهذا المعنى یتحدد مجاله بالجرائم التي یكون محلها مادیا منقولا أو عقارا فلا یمكن القضاء 

                                                
  .147،148،149أوهابیة عبد االله، المرجع السابق، ص)1(
  .221أحمد فتحي سرور، المرجع السابق، ص)2(
  .من قانون الإجراءات الجزائیة 357دة الما)3(
  .274سماتي الطیب، المرجع السابق، ص )4(
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ومن امثلة التعویض العیني او الشیئ موضوع الجریمة موجودا ویمكن رده،  بالرد إلا إذا كان
  ، )1(روقة في جریمة السرقة و إبطال العقود المزورة في جریمة التزویرالرد إعادة الأشیاء المس

وتجوز المطالبة بالرد من المجني علیه أو حتىالمتهم في حین أن التعویضات لا یطالب بها إلا 
من لحقه ضرر الجریمة، وتحكم المحكمة بالرد من تلقاء نفسها أمام التعویضات فلا یقضي بها 

  )2( .مدعيإلا بناءا على طلب ال

معنیین معنى ضیق وهو إلزام المدعى علیه  یرى أن للرد: لكن الأستاذ محمود نجیب حسني
بالتخلي عن حیازة مال یحوزه كأثر للجریمة ومثاله رد المال الذي إكتسبه المتهم عن طریق 

ن ، وله مدلول واسع وهو إعادة الحال إلى ما كان علیه قبل الجریمةالنصب أو خیانة الأمانة
الأوضاع مشروط الذي تولد عن الجریمة على نحو تعود معه أي إنهاء الوضع الواقعي غیر ال

جریمة ةمثال ذلك إغلاق المؤسسة التي إلى صورتها المشروعة التي كانت علیها قبل إرتكاب ال
  )3( .أقیمت خلافا للقانون

كل تدبیر  وقد توسعت محكمة النقض الفرنسیة في تحدید معنى الرد، فأصبح یتضمن    
یهدف مباشرة إلى وقف الحالة الواقعیة المترتبة على الجریمة و إعادة الأمور إلى ما كانت علیه 

الأشغال التي أقیمت خلافا  ومثال ذلك كإغلاق محل یدار بدون ترخیص أو هدم المباني أو
  )4( .للقوانین أو اللوئح

ي ینصب على الأشیاء التي وعلیه فإن الرد كموضوع للدعوى المدنیة التبعیة هو الذ    
ویجوز "... من ق إ ج على أنه  316/4وقعت علیها الجریمة وهذا ما نصت علیه المادة

للمحكمة بدون حضور المحلفین أن تأمر من تلقاء نفسها برد الأشیاء المضبوطة تحت ید 
  ،يیجوز لكل من المتهم و المدعي المدن"من ق إ ج على أنه 372، كما نصت المادة "القضاء

                                                
  .151، 150عبد االله أوهابیة، المرجع السابق، ص)1(
  .212حسن صادق المرصفاوي، المرجع السابق، ص )2(
  .285، 284محمود نجیب حسني، المرجع السابق، ص)3(
  .226أحمد فتحي سرور، المرجع السابق، ص )4(
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و المسؤول عن الحقوق المدنیة أن یطلب إلى المحكمة المطروحة أمامها الدعوى رد الأشیاء 
  )1(".الموضوعة تحت تصرف القضاء، ویجوز للمحكمة أن تأمر بهذا الرد من تلقاء نفسها

وتطرح الإشكالیة فیما یتعلق برد الأشیاء و ذلك في حالة عدم تقدیم أي طلب لإستراد     
  لمن یصبح الإختصاص بالفصل في طلب الإسترداد؟الأشیاء ف

ففي هذه الحالة یكون الإختصاص لأخر جهة قضائیة للفصل في هذا الطلب ویكون ذلك عن 
طریق تقدیم أمامها، كما یمكن للمحكمة أن تأمر برد الأشیاء من تلقاء نفسها و أن تصادرها 

طریقة ألیة لكن أهم شیئ أن یتحقق من تلقاء نفسها كذلك مع ملاحظة أن رد الأشیاء لا یتم ب
  .)2(شرط إستعمالها في الجریمة

  :المصاریف القضائیة: ثالثا

النقدي، فإن مصاریف الدعوى یمكن أن تكون عنصرا من عناصر بالإضافة إلى التعویض 
الرسمیة فقط فلا یدخل ضمنها التعویض بمفهومه العام في الدعوى المدنیة التبعیة، و الرسوم 

، فالحكم على المتهم أو المسؤول المدني بالمصاریف القضائیة یعتبر صورة )3(حاميأتعاب الم
من تعویض المدعي المدني عن المصاریف التي إلتزم بتقدیمها من أجل إقامة دعواه، فالمتهم 

  )4( .هو الذي إضطره إلى ذلك بجریمته وما ترتب علیها من ضرر أنزله به

م بها القاضي الجزائي على نوعین مصاریف تتعلق والمصاریف القضائیة التي یحك    
بالشق الجزائي و مصاریف تتعلق بالشق المدني، فالنسبة لمصاریف الحكم الجزائي فقد نصت 

في حالة الإدانة أو الإعفاء من العقاب یلزم الحكم "... ق إ ج على أنه  310/04علیها المادة 
مصاریف المتعلقة بالشق المدني فتدفع من ، أما عن ال..."المتهم بالمصاریف لصالح الدولة

طرف المحكوم علیه في الدعوى المدنیة بحیث یدفعها هذا الأخیر إلى المحضر القضائي الذي 

                                                
  .من قانون الإجراءات الجزائیة 372، 316/04المادتین  )1(
  .276سماتي الطیب، المرجع السابق، ص )2(
  .151أوهابیة عبد االله، المرجع السابق، ص )3(
  .287محمود نجیب حسني، المرجع السابق، ص)4(
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المحكوم بها لتنفیذ، وللمحضر أن یحصل المبالغ یلزمه بدفعها و ذلك عن طریق محضر إلزام با
ما یستسلم المبالغ یسلمها إلى الطرف في الدعوى المدنیة وفقا لقانون الإجراءات المدنیة وبعد

  )1( .المدني وهذا طبعا بعدما یخصم منها أتعاب التنفیذ

  ض الضحیةیموقف التشریعات المقارنة من تعو : الفرع الثاني

تعد مواقف تشریعات الدول من تعویض ضحایا الجریمة، فنجد للتشریعات المقارنة موقفا     
  .من ذلكلأخر موقفا الجزائري هو ا من ذلك،كما كان للمشرع

تعتبر نیوزیلندا الأولى من  : موقف بعض التشریعات المقارنة من تعویض الضحیة: أولا
، ولم 1963، وتم العمل به في أول جانفي 1936أصدرت تشریعا للتعویض عن الجرائم سنة 

نما على أنه مرغوب فیه من الناحیة  ٕ یؤسس هذا التعویض على أنه من واجب الدولة، وا
التعویض أن یثبت أنه  جتماعیة، ویعود الإختصاص في تطبیق هذا النظام إلى محكمةالإ

أصابه ضرر مباشر من إحدى الجرائم المنصوص علیها في القانون المذكور، وكان القانون في 
بدایته الأولى لا یعوض إلا بعض جرائم الأشخاص، إلا أنه وفي تشریع لاحق أضاف التعویض 

  )2( .لعن بعض جرائم الأموا

أما في إنجلترا فأصدر مجلس العموم البریطاني قانونا ینظم التعویض عن الجرائم     
ودون تحدید أنواع الجرائم، أي یقبل تعویض الأضرار الناجمة عن جرائم  1964الجنائیة سنة 

أفراد عائلة الجاني إذا كان الأشخاص و جرائم الأموال، و إستثنى من ذلك ما یقع على أحد 
 ه في مسكن واحد، وكذلك ما ینجم عن حوادث السیارات، ویشترط في الضرر أن یكونمعیقیم 

  )3( .شخصیا ومباشرا، وتفصل في طلبات التعویض لجنة متخصصة لهذا الغرض

                                                
  .277، 276سماتي الطیب، المرجع السابق، ص )1(
، مجلة الشریعة و القانون، العدد )"الأساس و النطاق(تعویض ضحایا الجریمة مسؤولیة الدولة عن "عبد الرحمان خلفي، )2(

  .334، ص2011السابع و الأربعون، الإمارات العربیة المتحدة، 
  .133، ص1975، الطبعة الأولى، مطبعة جامعة القاهرة، حقوق المجني علیه في القانون المقارنمحمود محمود مصطفى،  )3(
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أما في فرنسا تحدیدا فإن أول قانونلها ینص على إلتزام الدولة بتعویض الضحایاصدر     
من قانون الإجراءات الجنائیة الفرنسي  03ف /806في نص المادة  1977جانفي  03في 

الذي قصر التعویض في البدایة على جرائم العنف العمدیة والغیر عمدیة، لیتم تعدیل هذا 
نصب و خیانة لیشملبالتعویض الأضرار الناجمة عن السرقة و ال 1981فیفري  20القانون في 

عرفة الفاعل أو إذا كان الفاعل أن یتم التعویض في حالة عدم م الأمانة ولكن بشروط، وقررت
قبل شخص حالة أخرى عندما تقع الجریمة من  على تعویض الضحیة، و أضافتمعسرا لا یقدر 

غیر مسؤول جزائیا لتوافر موانع المسؤولیة قبله مثل المجنون و السكران على نحو غیر 
أخذ شكل ، ویعطي القانون الفرنسي الحق في نظر طلبات التعویض إلى لجنة ت)1(إرادي

المحكمة المدنیة في مقر كل محكمة إبتدائیة، تتكون من إثنین من القضاة بالإضافة إلى عضو 
 (CIVI)ثالث یمثل مصالح الضحایا ، یطلق على هذه اللجنة لجنة تعویض ضحایا الجریمة 

وتكون جلساتها سریة، ومن حق الضحیة الإستعانة بمحام، و إحضار الشهود، و الإستعانة 
  )2( .ء و تقدیم كل ما یسعاد على إثبات حقه في التعویضبالخبرا

كل إعتداء "من الدستور المصري  58أما في دولة مصر فقد جاء في نص المادة     
جریمة لا تسقط الدعوى الجنائیة ولا المدنیة الناشئة ... على حرمة الحیاة الخاصة للمواطنین...

والدولة وفقا للنص تنحصر " وقع علیه الإعتداء عنها بالتقادم، وتكفل الدولة تعویضا عادلا لمن
كفالتها في تعویض الضحیة المباشرة فقط فهي لا تشمل المضرور بصفة عامة فمناط هذا 
النص الدستوري هو حمایة المواطن ضد مخاطر التقدم التكنولوجي الحدیث الذي أصبح یهدد 

أن "ب عنه نص الدستور بقوله هدوء الإنسان و كیانه المعنوي، أما مقدار التعویض فقد أجا
وفي القوانین المصریة تستعمل عبارة التعویض العادل للدلالة على " تكفل تعویضا عادلاالدولة 

  )3( .التعویض الغیر كامل

                                                
  .336المرجع السابق، صعبد الرحمان خلفي، )1(
  .336عبد الرحمن خلفي،المرجع السابق ، ص)2(
  .337المرجع نفسه، ص)3(
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ولقد أوصت عدة مؤتمرات على حق الضحیة في التعویض نذكر منها مؤتمر لونس     
، )1(1973لمجني علیه بالقدس المحتلة سنة دولیة الأولى لعلم او الندوة ال 1968أنجلس لسنة 

، والذي أوصى 1974والمؤتمر الحادي عشر لقانون العقوبات المنعقد في بودابست في سبتمبر 
على التعویض من أي مصدر فعلى الدولة أن بأن تدفع الدولة التعویض إلى المجني علیه 

  )2( .أصیبوا باضرار جسمانیة جسیمة من جراء الجریمة تعوض الذین

كما اوصى المؤتمر الثالث للجمعیة المصریة للقانون الجنائي المنعقد بالقاهرة في سنة     
التزام الدولة بدفع تعویض للمجني علیه أو لاسرته في حالة وفاته أو عجزه إذا : "بما یلي 1989

  )3("لم تصل العدالة إلى معرفة الفاعل أو كان هاربا وذلك عملا باحكام الشریعة الغراء
  :موقف المشرع الجزائري من تعویض الضحیة: نیاثا
نجد أن التشریع الجزائري لم یمنح للدولة صلاحیات تعویض الضحیة في كل الجرائم     

كما نصت على ذلك بعض التشریعات بل اقتصر دور المشرع في النص على بعض فئات 
لي من خلال الضحایا الخاصة فقط المتضررة من بعض الجرائم والحوادث وهذا ما هو ج

المنظومة التشریعیة المتعلقة بالتعویض، فقد نص المشرع على تعویض المتضررین جراء 
حوادث المرور وذلك في الحالات التي یستحیل على الشركة التأمین تعویض الضحیة، فأوكل 
مهمة التعویض للصندوق الخاص بالتعویضات، كما منح لصندوق الضمان الاجتماعي 

یة في حالة حدوث خطأ جزائي أو مدني ضد الصحیة سواء من طرف صلاحیة تعویض الضح
رب العمل أو الغیر وذلك في إطار علاقة العمل وأخیرا ونظرا لما تعرض له المجتمع الجزائري 

  في السنوات الأخیرة من ظروف امنیة عسیرة بسبب ظاهرة من أخطر الظواهر الإجرامیة التي 

رهاب، أنشأ المشرع صندوق تعویض ضحایا الإرهاب من عرفها العالم المعاصر وهي ظاهرة الإ
  )4( .جراء الجرائم الإرهابیة المرتكبة ضدهم

                                                
  .479أحمد محمد عبد اللطیف الفقي، المرجع السابق، ص)1(
، الطبعة ، حق المجني علیه في التعویض عن ضرر النفس في الفقه الإسلامي والقانون الوضعيزكي زكي حسین زیدان )2(

  .193،194، ص 2004كر الجامعي، الإسكندریة، الأولى، دار الف
  .195،194المرجع نفسه، ص  )3(
  .312،311سماتي الطیب، المرجع السابق، ص  )4(
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  :إنشاء الصندوق الخاص بالتعویضات - 1
لقد أنشأ المشرع الجزائري الصندوق الخاص بالتعویضات، من أجل ضمان تعویضات     

في الغالب تمول من الخزینة عادلة للضحایا المتضررین جراء حوادث المرور، وأموال الصندوق 
العامة للدولة، فالمشرع جعل هذه الأخیرة ضمانا احتیاطیا لتعویض الاضرار الجسمانیة الناجمة 
عن حوادث السیارات، فلا یجوز اللجوء إلیه إلا في الحالات التي یتعذر فیها العثور على 

  رع أنشأ هذا الصندوق المش لذا فإن )1(المسؤول عن الخطأ أو یتعذر الحصول على التعویض،
الصادر بتاریخ  74/15، ثم أعید تنظیمه بموجب الأمر رقم 1963في الجزائر عام 

الذي حدد  16/02/1980المؤرخ في  37/80، ثم بموجب المرسوم رقم 30/01/1974
الحالات التي یتحمل فیها الصندوق التعویضات والمصاریف التي تدفع لضحایا الحوادث 

لا على امع الإشارة بان مجال تدخل هذه المؤسسة ضیقا للغایة ولا یقتصر  الجسمانیة للمرور
نوع من الحالات التي وردت على سبیل الحصر ویمكن القول بأنها تلك التي تخرج عن نطاق 

  )2( .شركات التأمین
والتي جاء فیها  74/15من الأمر رقم  24وتتمثل هذه الحالات فیما نصت علیه المادة     

كلف الصندوق الخاص بالتعویضات، بتحمل كل أو جزء من التعویضات المقررة ی"على أنه 
لضحایا الحوادث الجسمانیة أو ذوي حقوقهم، وذلك عنما تكون هذه الحوادث التي ترتب علیها 
الحق في التعویض، مسببة من مركبات بریة ذات محرك، ویكون المسؤول عن الأضرار بقى 

قت الحادث أو كان ضمانه غیر كاف أو كان غیر مؤمن مجهولا أو سقط حقه في الضمان و 
  )3(".له او ظهر بانه غیر مقتدر كلیا أو جزئیـا

فعند توفر إحدى الحالات السالفة الذكر فإن الصندوق الخاص بالتععویصات یكون     
 ملزما قانونا بدفع المبالغ التعویضیة اللازمة لجبر الاضرار التي قد أصابت الضحیة كما یكون

                                                
  .155سعد عبد العزیز، المرجع السابق، ص )1(
  .134، ص 1987 ، العدد الرابع، الجزائر، نوفمبر،"، مجلة الفكر القانوني"نتائج الدعوى المدنیة التبعیة"بن عیسى مبارك،  )2(
المتعلق بإلزامیة التأمین على السیارات وبنظام التعویض عن  1974ینایر  30المؤرخ في  74/15من الأمر رقم  2المادة  )3(

  .الأضرار
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للصندوق الحق في أن یتدخل امام المحكمة المختصة للمطالبة بحقوق الضحیة المتضرر من 
  )1( .الحادث وهذا بقصد أن یحكم له بمقدار دفعه أو ما یجب علیه دفعه إلى المتضرر

  :الة خطأ رب العمل أو الغیـرحجتماعي محل الضحیة في لاحلول صندوق الضمان ا-2
یر في حادث عمل مرضي مهني للعامل فعلى المصاب إذا تسبب رب العمل أو الغ    
طار القانون العام ضد صاحب العمل او اأو ذوي حقوقه الذین یرفعون دعوى في ) الضحیة(

الغیر، وهذه الدعوى قد تكون أمام القاضي المدني أو أمام القاضي الجزائي عندما ینجر عن 
  ن الإجتماعي في الخصام حتى یمكن أن یدخلوا هیئة الضما –الخطأ المرتكب متابعة جزائیة 

لهذه الأخیرة أن تقدم نتائج التحقیق الذي تقوم به بعد وقوع حادث العمل الذي یعتبر وسیلة 
  )2( .لإثبات هذا الخطأ

ففي حالة ما إذا ثبت خطأ صاحب العمل یستفید الضحیة أو ذوي حقوقه من الآداءات     
 83/15من القانون رقم  47/01طبقا للمادة  الواجب دفعها من طرف الضمان الإجتماعي وهذا

صدور خطا غیر غفي حالة " المتعلق بمنازعات الضمان الاجتماعي والتي تنص على أنه 
معذور أو متعمد عن صاحب العمل یستفید المصاب أو ذوي حقوقه من الآداءات الواجب 

 1983یولیو  2خ في المؤر  83/13دفعها من طرف هیئة الضمان الاجتماعي طبقا للقانون رقم 
  )3(".المتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنیة

  :إنشاء صندوق تعویض ضحایا الإرهاب -3
لقد انشأ المشرع الجزائري صندوق تعویض ضحایا الإرهاب، وهذا من أجل التكفل     

 بالضحایا المتضررین من جراء الجرائم الإرهابیة التي ارتكبت ضدهم، وقد نظم المشرع الجزائري
رهابیة أو اكیفیة تعویض ضحایا الأضرار الجسدیة أو المادیة التي لحقت بهم نتیجة أعمال 

حوادث وقعت في إطار مكافحة الإرهاب أو لصالح ذوي حقوقهم، وذلك بموجب المرسوم 
، ویستفید من التعویض الاشخاص الطبیعیون 1999فبرایر  13المؤرخ في  99/47التنفیذي 

                                                
  .161سعد عبد العزیز، المرجع السابق، ص  )1(
د الثاني، الصادرة عن قسم المستندات ، المجلة القضائیة، العد"المنازعات في مجال الضمان الاجتماعي"ذیب عبد السلام،  )2(

  .27،26، ص 1996والنشر للمحكمة العلیا، الجزائر، 
  .1983جویلیة  2المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي المؤرخ في  83/15من القانون رقم  74المادة  )3(
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علیهم أضرار جسدیة او مادیة وهم الموظفون والأعوان العمومیین  المجني علیهم والواقهة
ضحایا الإرهاب وذوي حقوقهم وكذا ذوي حقوق الضحایا التابعین للقطاع الإقتصادي والقطاع 

من المرسوم  26/01الخاص وذوي حقوق الضحایا الغیر عاملین، وهذا ما نصت علیه المادة 
یقبض ذو حقوق ضحایا الأعمال الإرهابیة أو "ه السالف الذكر، والتي جاء فیها على أن

الحوادث الواقعة في إطار مكافحة الإرهاب من غیر الموظفین والأعوان العمومیین المذكورین 
أدناه من حساب صندوق تعویض ضحایا الإرهاب، معاشا شهریا یحدد طبقا للكیفیات الحساب 

  ".أعلاه 13لمحدد في المادة من هذا المرسوم وحسب التوزیع ا 27الواردة في المادة 
وتجدر الإشارة إلى أن الأطفال القصر الذین تعرضوا لأضرار جسدیة نتیجة عمل إرهابي أو   

حادث وقع في إطار مكافحة الإرهاب، یستفیدوا بتعویض یتكفل به صندوق تعویض ضحایا 
وادث الإرهاب  یحسب على أساس المقیاس الذي سیحمله الضمان الاجتماعي في مجال ح

 62العمل لما یوافق ضعف قیمة الأجر الوطني الأدنى المضمون وهذا ما نصت علیه المادة 
یدوا من الرأسمال فمن المرسوم السالف الذكر وأخیرا فإن ذوي ضحایا المتعاقدین هم أیضا سیت

  )1( .الوحید الذي یصرفه صندوق التقاعد
ئم محددة، ولم یهتم بتعویض یلاحظ أن المشرع اهتم بتعویض فئات الضحایا في جرا    

 الضحیة عن جمیع الجرائم المرتكبة ضدها بصفة عامة أسوة ببعض التشریعات، لذا یتحتم علیه 
أن یولي اهتماما بالغا لتعویض الضحیة عن باقي الجرائم لا سیما الخطیرة منها، كما یستوجب 

وبالخصوص  علیه أن ینشء صندوق خاص لتعویض الضحیة في الجرائم المرتكبة ضدها
الجرائم الخطیرة منها كالقتل والاعتداء الجسدي والاغتصاب وذلك في حالة إعسار الجاني وهذا 

  )2( .حتى یضمن للضحیة حقوقها المشروعة من أن تهدر أو تضیع
في الأخیر نخلص إلى أن المشرع لم یكرس حمایة فعالة للضحیة في مرحلة المحاكمة     

ّ الضحیة لا یعد دورها محدودا، المتمثل  على غرار المتهم الذي أولى به اهتماما جیدا، بل إن
في حق التأسیس كطرف مدني للمطالبة بالتعویض مما یجب علیه أن یبادر لتحقیق التوازن بین 

                                                
  .318،317سماتي الطیب، المرجع السابق، ص  )1(
  .319،ص المرجع نفسه)2(
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أطراف الخصومة الجزائیة إلى الحد الذي یحفظ ویصون حقوق الضحیة ویمكنها من تحقیق 
  . لى كافة حقوقها التي خولها لها القانوندورها منذ بدء المحاكمة إلى أن تحصل ع
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  ةــــــــالخاتم

 هأنــ هبإعتبـار  لقـد أولـت التشـریعات إهتمامـا بحقـوق الضـحیة، ومـن بینهـا المشـرع الجزائـري  
منها، لذا  الطرف الضعیف الذي إنتهك حقه وهددته الجریمة بفعلها مباشرة وهو أشد المتضررین

فـــإن الضـــحیة یعتبـــر مـــن أهـــم أطـــراف الـــدعوى العمومیـــة الـــذي لـــه مصـــلحة فـــي جمـــع الأدلـــة و 
ة الجنائیـة دانة المتهم وعقابه، ذلك أنه لیس من العدل أن ینـال الجنـاة فـي أجهـزة العدالـتقدیمها لإ

  .عایة تفوق بصورة بالغة حقوق ضحایا الجریمةر 
ولقد حاولنا في هذا البحث إیضاح أهم الحقوق التي منحها المشرع الجزائـري للضـحیة    

ــذ بدایــة التحقیــق إلــى غایــة نهایــة المحاكمــة حتــى یــتمكن مــن  خــلال مســار الــدعوى العمومیــة من
الضـمانات الجریمـة ورغـم هاتـه الحقـوق و  إسـتفاء حقـه و تعـویض الضـرر الـذي لحقـه مـن جـراء

التي وضعها المشرع الجزائري للضحیة من أجل الحصول على حقوقه بطریقة سهلة، إلا أن هذا 
إهتمــام بالجنــاة بشــكل بــالغ وتجاهــل السیاســة الجنائیــة أوضــاع الضــحایا غیــر كــافي مــادام هنــاك 

  .حقوقهم دون تقدیم مساعدة إلیهم و الدفاع عنهم وتسییر حصولهم على
ومن خلال دراستنا لموضـوع حقـوق الضـحیة فـي الـدعوى العمومیـة تمكنـا مـن الوصـول   

  :إستدعت تقدیم بعض الإقتراحات نوجزها في النقاط التالیة إلى بعض النتائج والملاحظات التي
أثبتــت الدراســة بــأن التحقیــق القضــائي ســواء فــي مرحلــة التحریــات الأولیــة أو التحقیــق *  
، فقــد أولــى المشـــرع الجزائــري الحمایـــة ةعــد مرحلـــة هامــة مــن مراحـــل المتابعــة القضـــائیالنهــائي ی

الكافیة أثناء هذه المرحلة فأقر له العدید مـن الضـمانات والحقـوق كحقـه فـي التبلیـغ و الشـكوى و 
الإســتعانة بمحــامي وحقــه فــي إجــراء الوســاطة الجزائیــة ، وحقــه فــي الإدعــاء المــدني أمــام قاضــي 

ــه الحــق فــي تقــدیم طلبــات متعــددة ســواء ســماعه و تصــریحاته و ســماع التحقیــق، ك مــا أعطــى ل
كما منح له الحق في الإعلان بالأوامر المتخذة من قاضي التحقیق أثنـاء الشهود أو تعیین خبیر 

  .مرحلة التحقیق و أعطاه الحق في إستئنافها
تحـت شـروط للضحیة حـق تحریـك الـدعوى العمومیـة فـي حـالات محـددة و منح المشرع *

خاصــة عــن طریــق شــكوى فــي الجــرائم التــي تمــس ســلامته الجســدیة و المالیــة و المعنویــة أمــام 
الضــبطیة القضــائیة، وكــذلك فــي الإدعــاء المباشــر،غیر أن هــذا الحــق یقتصــر علــى التحریــك و 
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أصلي من أطراف الدعوى العمومیـة لـذلك كـان واجبـا  فلیس على المتابعة مع أن الضبطیة طر 
  .ع أن یوفر الحمایة الخاصة لفئة الضحایاعلى المشر 
كما قرر المشرع للضحیة العدید من الحقـوق أثنـاء مرحلـة المحاكمـة فـي مجـال المتابعـة *

جبرا للأضرار التي لحقته من الجریمة فخول له حق  القضائیة و ذلك لإستفاء حقه في التعویض
التكلیف المباشر بالحضور أمام المحكمـة، كمـا مـنح لـه بعـض الحقـوق فـي بدایـة سـیر المحاكمـة 
مثل الحق في حضور إجراءات المحاكمة وحق المرافعة بواسطة دفاعه و تقـدیم مـذكرات مكتوبـة 

مـــة و المتمثلـــة فـــي الفصـــل فـــي طلـــب ضـــى عـــن حقوقـــه فـــي نهایـــة المحاكنتغاللمحكمــة دون أن 
  .التعویض كحق أساسي

وفــي الأخیــر یمكننــا القــول بــأن المشــرع الجزائــري مــنح للضــحیة كــل الضــمانات والحقــوق   
یجـــب علیـــه مـــنح الضـــحیة دور أكبـــر فـــي مجـــال خـــلال كـــل مراحـــل الـــدعوى العمومیـــة، إلا أنـــه 

لـه المزیـد مـن  زائیـة سـوف یعطـيالمتابعة القضائیة حیث من شأن هذا الـدور فـي الإجـراءات الج
الضـمانات لحقوقـه و إثبـات الجریمــة مـن جهـة أخــرى، وذلـك مـن خــلال تعـدیل قـانون الإجــراءات 

  .الجزائیة
كمــا یجــب علــى الدولــة إنشــاء مراكــز تهــتم بمســاعدة الضــحایا تشــترك فــي تمویلهــا وزارة *

هــذه المراكــز تقــدیم  العــدل و الداخلیــة و الصــحة و العمــل و الضــمان الإجتمــاعي، تكــون مهمــة
  .للضحایا المساعدات المادیة العاجلة للضحیة و أسرته و تقدیم الخدمات الطبیة و النفسیة

وعلــى الــرغم مــن تبنــي المشــرع الجزائــري لنظــام المســاعدة القضــائیة بالشــكل الــذي یمكــن 
علـى یستحسـن علـى المشـرع أن یـنص لمحدودي الدخل الاستفادة مـن الخـدمات القانونیـة الا انـه 

  .المدني أو إلغائها فیف الإلتزام بدفع الرسوم المتعلقة برفع الإدعاء خت
لابـــد علـــى القـــائمین بالسیاســـة الجنائیـــة فـــي الجزائـــر الأخـــذ بمعطیـــات علـــم الضـــحیة و *

ــا  الإهتمــام بــه لتمكینــه مــن الحصــول علــى حقوقــه مــع بــاقي الخصــوم فــي المتابعــة القضــائیة وفق
ـــوم علـــى  ـــانوني یق ـــذي أخـــل بالســـلوك لنظـــام ق ـــین الضـــحیة و الجـــاني ال أســـاس إعـــادة التـــوازن ب

  .الإجرامي
والتـدخل أیضــا مــن قبـل المشــرع الجزائــري مـن خــلال قــانون الإجـراءات الجزائیــة مــن أجــل 

    .زائیة لكل أطراف الدعوى العمومیةالوصول إلى التكافئ في الخصومة الج
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  ص ـملخال
  

تهدف إلى توفیر حمایة فعالة لحقوق  في ظل السیاسة الجزائیة المعاصرة و التي 

الإنسان بشكل واسع فإنه لـم یعـد مـن الممكـن الیـوم أن یتجاهـل المشـر الجزائـري الضـحیة 

  .جرامیةبعد أن اثبتت الدراسات و الابحاث أنها عنصر أساسي في الظاهرة الإ

تقــوم هــذه الدراســة علــى معرفــة مــدى فعالیــة الحمایــة التــي اقرهــا للضــحیة خـــلال 

الــدعوى العمومیــة، و تــتجللا أهمیــة هــذا الموضــوع فــي معرفــة دور الضــحیة ســواء مســار 

ـــي ســـببتها  ـــة أو مـــن ناحیـــة التعـــویض عـــن الأضـــرار الت خـــلال إجـــراءات الـــدعوى الجزائی

الجریمة، الموضوع فائدة لأجهزة العدالة من خلال إعطـاء أهمیـة فاصـلة لحقـوق الضـحیة 

ـــى إعطـــاء المكانـــة ا ـــى حـــث المشـــرع عل ـــانون فضـــلا عل ـــي ق ـــة اللازمـــة للضـــحیة ف لقانونی

  .الإجراءات الجزائیة الجزائري

  

  
  


